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 :مقدمة

يعتبر موضوع حرية التعبير من الموضوعات التي إسترعت إهتمـام البـاحثين وإنشـغالا�م ، وسـاعد       

علــى ذلــك تعــدد منافــذ الإتصــال وتنــوع وســائله وكثر�ــا ، خاصــة مــع التطــور التكنولــوجي الحاصــل في 

س ، فالواحــد مجــال الإتصــالات ، وهكــذا أصــبح للــرأي المســموع أو المكتــوب الأثــر الكبــير في حيــاة النــا

عبـير المـدخل الحقيقـي تتعد حريـة الو . بح ويمسي على مضامين التعبير حتى غدا جزء من حياتنا صيُ منا 

ة وغيرهـــا ، كمـــا تعتـــبر مـــن أهـــم الحريـــات يـــلممارســـة الكثـــير مـــن الحريـــات الحقـــوق العامـــة الفكريـــة والثقاف

أفكـاره و  للفـرد ، وتسـمح بتكـوين آرائـهالإنسانية على الإطلاق ، لأ�ا تمثل الجانب المعنوي أو الروحي 

في شتى القضايا ، وبالشكل الذي يمليه عليـه ضـميره أو وجدانـه وغـدت مـن الأصـول الدسـتورية الثابتـة 

كمــا تعــد مــن الــدعامات الأساســية والعمــود الفقــري الــتي تقــوم عليــه . 1في كــل بلــد ديمقراطــي متحضــر 

  .ا�تمع وتطوره  النظم الديمقراطية وأحد الشروط الأساسية لتقدم

ويقصــد �ــا قــدرة الفــرد علــى التعبــير عــن آرائــه وأفكــاره بحريــة تامــة بغــض النظــر عــن الوســيلة الــتي       

يستخدمها سواء هي الصحف ، أو ا�لات ، أو الكلام المباشـر كالخطـب ، أو عـن طريـق الإذاعـة أو 

تلعبـــه حريـــة التعبـــير بصـــفة خاصـــة   التلفزيـــون ، أو الســـينما أو الأنترنـــت ونظـــرا لـــدور الأساســـي الـــذي

كو�ــا كإحــدى صــور الحريــات الفكريــة في تكــوين الشخصــية الإنســانية وإبــراز ملامحهــا وخصائصــها ،  

تعتــبر المــرآة الحقيقيــة العاكســة لشخصــية الإنســان تميــزه عــن غــيره مــن الكائنــات الحيــة ، حيــث لا يمكــن 

يريـد ، كمـا تعتـبر معيـارا لقيـاس الديمقراطيـة  الفصل بين شخص الإنسان وحقه في التعبير عن آرائه كما

الســائدة في ذلــك ا�تمــع ، فــلا يمكــن إعتبــار مجتمــع مــا بأنــه ديمقراطــي دون أن يــؤمن درجــة عاليــة مــن 

  .  2الحماية للتعبير عن الفكر ، بغض النظر عن الوسيلة المستخدمة في ذلك التعبير 

                                                           

. 205، ص  1999موریس نخلة ، الحریات ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، :   1 
علي عبد العلي الأسدي ، حریة التعبیر عن الرأي بین القانون والشریعة الإسلامییة:  منشور ، مقال 2 

. 31، ص 2009، ،العراق  كلیة الحقوق ، جامعة البصرة، العدد الأول ،رسالة الحقوق  في مجلة    
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أساسـية مـن ركـائز الديمقراطيـة ، وهـي ضـمانة أساسـية  للديمقراطيـة ير ركيـزة ـــــــرية الـرأي والتعبـــــتمثل ح   

وأحد مظاهرها الأكثر بروزا ، نتيجة لتحقيقها للعديد من الفوائد العملية التي تعود علـى ا�تمـع بأسـره 

بإعتبارهـــا وســـيلة لرقابـــة الشـــعب علـــى حكامـــه ، حريـــة التعبـــير آداة ا�تمـــع لتحقيـــق آمالـــه وأهدافـــه ، 

لـذالك أقر�ـا كافـة الإعلانـات العالميـة والإقليميـة . إلى أ�ا وسيلة لرد الطغيان ومقاومـة الظلـم بالإضافة 

إذ بدون حرية التعبير مـن الممكـن والدساتير والتشريعات الوضعية ، لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية

الـدين الإسـلامي هـو وحيـث أن . أن تنتهك الحريات الأخرى وتضيع ، ولا يستطيع الفـرد الـدفاع عنهـا

فقــد أهــتم ) ص ( ديــن حيــاة وخاتمــة الشــرائع الســماوية وأكملهــا فقــد بــدأ كــاملا منــذ عصــر المصــطفى

  .بحرية التعبير وصاغها في أفضل نظام وأكمله

تور والإتفاقيــــات ــــــــها مــــن الدســـــــير أساســـــــاهر حريــــة التعبـــــــــمة لصـــور مظــــــــتمد قــــوانين المنظـــــــــوتس      

انون ــــتور والقـــة الدســـة ، من دون مخالفـــــــــــــــولية ، وبناء على ذلك لا تستطيع مصادرة الحريات العامالد

ـــع أن مفــــوالواق.الــدولي  ـــاهيم مثــل حريــة الإعــ ول إلى المعلومــة وحريــة الصــحافة ، ــــــــال والوصـــــلام والإتصــ

بحرية الرأي والتعبير إذ أصـبح هـذا المبـدأ بـديهيا ، لا ينـازع الخاص  يجاءت ثمارا طبيعية للمبدأ الأساس

فيــــه أحــــد ، في إطــــار الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنســــان والعهــــد الــــدولي للحقــــوق المدنيــــة والسياســــية 

را مــا يوجــد دســتور مــن دســاتير دول العــالم ينكــر حريــة دونــا. ليــة وعالميــة وإقليميــة أخــرى وإتفاقيــات دو 

  .التعبير صراحة 

غير أن تقرير حرية التعبير وتسجيلها في المواثيق والإعلانات أو في ديباجة الدساتير أو في صـلب       

يمكــن أن يبقــى حــبرا علــى ورق مــا لم تتــوفر الضــمانات الــتي تكفــل ممارســة حريــة التعبــير مــن لاالدســتور 

يـام مجتمـع صـحي وآمـن يسـتطيع كما أن حرية التعبير لا تعني الفوضى ولا يُـتَصوَّر ق. 3الناحية الواقعية 

ريـة المطلقـة والخاليـة اء ، فـلا معـنى إذا للحأي فرد فيه أن يعبر بالمطلق كما يشاء ، ومتى شاء وكيفما شـ

حدود الشـرع والقـانون ، فمراعـاة هـذه الأخـيرة من المسؤولية ، ولا مجال للعبث والفوضوية التي لا تلتزم 

                                                           

. 32ص  ، م2012،  2خالد مصطفى فھمي ، حریة الرأي والتعبیر ، دار الفكر الجامعي ، ط:   3 
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صــلحة ا�تمــع  مجــالا لســوء إســتعمالها أو إســتعمالها بمــا يضــرُّ بم يحفــظ للحريــة نقاءهــا وجمالهــا ، ولا تــترك

لهذا نجد القانون الدولي لحقوق الإنسان لم يترك هذا الحق على إطلاقه بل قيـده بمجموعـة مـن  .ككل 

، كمـا  4القيود ، وذلك لحماية النظـام العـام والصـحة العامـة والأمـن القـومي وحقـوق الأخـرين وحريـا�م

ول بفكرة جواز تقييد هذا الحق وهو ما ذهب إليـه المشـرع الجزائـري مـن خـلال وضـع أخذت معظم الد

وبصــورة خاصــة ضــمن قــانون الإعــلام وقــوانين قــوانين ونصــوص تشــريعية مــن أجــل تنظــيم حريــة التعبــير 

  .مة لها ظوبات في حال تجاوز القوانين الناخاصة وقانون العق

ساس والأ ماهية حرية التعبير وصورهاتتمحور حول وعليه فإن الإشكالية التي يطرحها موضوع البحث 

مـــا مـــدى تـــأثر المشـــرع الجزائـــري بالنصـــوص الدوليـــة مـــن خـــلال الضـــمانات الـــتي تكفـــل و  ؟القـــانوني لهـــا 

  .القيود الواردة عليها ؟ما هي الممارسة الحقيقية لحرية التعبير ؟ و 

 الدوليــة إنتهجنــا المــنهج التحليلــي في تحليــل نصــوص الإتفاقيــات والإعلانــات لموضــوعولدراســة هــذا ا  

فتم العمل به في إجراء مقارنة الأحكام موضوع الدراسة بالنصـوص والتشريع الجزائري ، والمنهج المقارن 

  .أحيانا بالنصوص الفرنسية وأحيانا أخرى بالنصوص السابقة و الدولية 

مفهـــوم حريـــة  في الفصـــل الأول  تناولنـــاتقســـيم البحـــث إلى فصـــلين  كالية تمللإجابـــة علـــى هـــذه الإشـــو 

لمفهوم حرية التعبير و في المبحث الثـاني  في المبحث الأولتم التطرق حيث والأساس القانوني لها التعبير 

الدوليــة في مــدى تــأثير المواثيــق فتناولنــا فيــه لأســاس القــانوني لهــا ، أمــا في الفصــل الثــاني لفيــه  تم التطــرق 

لضــــمانات الدوليــــة  في المبحــــث الأول  التطــــرق مجــــال حريــــة التعبــــير علــــى التشــــريع الجزائــــري حيــــث تم

  .لقيود القانونية لحرية التعبير تم التطرق فيه لالمبحث الثاني والوطنية المكفولة في مجال حرية التعبير أما 

  

                                                           

. 94، ص  2009،  ، مصر ،  1راغب الحلو ، حریة الإعلام والقانون ، دار الجامعة الجدیدة ، ط:   4 
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  مفهوم حرية التعبير وأساسها القانوني : الفصل الأول 

التي جاءت �ا  التشريعات الدولية والوطنية بإعتبارهـا ركيـزة تعتبر حرية التعبير من أهم حقوق الإنسان 

أساســية مــن ركــائز الديمقراطيــة ، وهــي ضــمانة أساســية للديمقراطيــة و أحــد مظــاهر أكثــر بــروزا  في أي 

دولــة نظــرا لــدور الــذي تلعبــه في الرقابــة علــى ســلطات الدولــة ، ولا يقتصــر مضــمون حريــة التعبــير علــى 

علام بــل يمتــد ليشـمل حريــة الإجتمــاع والتعلـيم والمعتقــد الــديني ، وهـي كلهــا صــور الحريـات المرتبطــة بـالإ

من صور حرية التعبير ، لذالك أقر�ا الدساتير والتشريعات الوضعية وكافة الإعلانات العالمية والإقليمية 

ضـل نظـام ، لحقوق الإنسان والإتفاقيات والمواثيـق الدوليـة ، كمـا أقرهـا الـدين الإسـلامي وصـاغها في أف

لهــذا ســوف نتنــاول قــي هــذا الفصــل مفهــوم حريــة التعبــير مــن خــلال المبحــث الأول والأســاس القــانوني 

 . لحرية التنعبير من خلال المبحث الثاني 
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  مفهوم حرية التعبير  : ول المبحث الأ

ن الإنســان أق ــــكــان مــن حذا  ات الفكريــة ، ذلــك أنــه إـــــتعــد حريــة التعبــير بمثابــة العمــود الفقــري للحري  

ت إدراكه من ظواهر ، وأن يأخذ بما يهديه إليه ، ويكـون ـــؤون ، وما يقع تحــتنفه من شـــكر فيما يكـيف

ير ـــ، فـإن حقـه هـذا يبقـى ناقصـا إذا لم يـتمكن مـن التعبستقلة ومختـارة ـــعقيدته الداخلية فكريا بصـورة م

واء ــــها سـ، لإعـلام الكافـة بـارجي ـــود الخــية إلى حيز الوجـــالداخل ها من مرحلتهاــه بنقلـاره وأرائــعن أفك

ته لااباته ومقاــفي كت أوبه ودروسه ، ــو في خطاصة أو العامة ، أــالس الخــاديثه في ا�ـــأكان ذلك في أح

  .، أو حتى في تمثيله ، وإذا تمكن الإنسان من ذلك فعندها يصبح متمتعا بحرية التعبير

ة حريـة التعبـير في المطلـب ــــله مـن خـلال ماهيسنتناو  "حرية التعبير"هذا المصطلح  هومـــمف ةـولدراس     

  .بير في القانون الوضعيـــالتع ول فيه حريةال، وفي المطلب الثاني سنتنو الأ

  ماهية حرية التعبير: ول المطلب الأ

في الفــرع  ونطاقهــا في الشــريعة الإســلامية إلى تحديــد معــنى حريــة التعبــير ســيتم التطــرق في هــذا المطلــب 

  الأول وأهميتها  وخصائصها في الفرع الثاني

  تحديد معنى حرية التعبير: ول الفرع الأ

" الحريـــة " وي للمصـــطلحينـــــــعلـــى المعـــنى اللغ وفــــــيســـتدعي دراســـة تحديـــد معـــنى حريـــة التعبـــير، الوق 

 :ك وفقا لمايلي ــطلاحي وذلــالتطرق للتعريف الإصقبل " التعبير"و

 

 

 

  



الفصل الأول                          مفھوم حریة التعبیر وأساسھا القانوني 
                                                                   

 

6 

   . 
 
 

  حرية التعبير لغة: ول لأالبند ا

  :المعنى اللغوي للحرية: ولاأ

حرة نقــيض الأَمَــةَ ـحــرار، والــأ:والجمــعالعبــد ،  الحــرَّ بالضــم نقــيض:لإبــن منظــور اء في لســان العــربـجــ 

 :" لقولــه ســبحانه وتعــالى 1دمة المســجدـــــعزوجــل وخ هاعة اللَّــــــإفــراده لط: ه ، وتحريرالولــدقــأعت: وحــرَّره 

  .2" مُ الْعَلِيلَكَ مَا فيِ بَطنيِ محَُرَّرَّا فَـتـَقَبَّلْ مِنيِّ إِنَّكَ أنَْتَ السَّمِيعُ  تُ رْ ربِّ إِني نَذَ  انَ رَ مْ ـأةَُ عِ رَ مْ إذاقالت إِ 

مران ، ومعنـاه جعلتـه خادمـا يخـدم في ــــهـذا قـول إمـراة ع:"ة الكريمـة ـــمعلِقا على هـذه الأي 3ال الزَّجَّاجــق

رية في اللغـة العربيـة في كلمـة واحـدة ــــسـائر معـاني الح 4ولخص التهـانوي .وكان هدا جائز لهم  مُتَعبَّداتِكَ 

ـــص"هـــي  ــــفالحريـــة إذا نق. 5"الخلُُ ، وهـــي الإنفـــراد لطاعـــة اللَّـــه  طيـــب كـــل شـــيءأيض العبوديـــة ، وهـــي ــ

ه ولارقَِّتـِهِ ـنه ولا جودتــــيء في حســــالخالص الحسـن الـذي لايضـاهيه شو هي الشيء الطيب أعزَّوجل ، 

حـرَّر نفسـه مـن كـل رقِّ يب الـنفس الكـريم ، الـذي ـــ، وإذا أضفنا لفـظ الحـرِّ للإنسـان فهـو الإنسـان الط

  .سوى اللَّه عزَّوجل يةوعبود

القمعيــة أو الزجريــة فالحريــة هنــا هــي ن الحريــة لغويــا تعــني إنعــدام القيــود إوقــد ورد في مجموعــة السياســة   

ابق ـــــالصـفة الـتي تعطــي لـبعض الأفعــال البشـرية الــتي يقـوم �ــا الإنسـان بــدون ضـغط أو إكــراه ، وعـن س

ـــق ـــصد وتصــور وتصـ ـــميم ، كمــا أ�ــا نقــيض العـ ـــبودية والتـ ـــبعية ، ومــن هــذا المنطلــق يصــ بح الكــلام عــن ـ

  خاذ القرار ، القدرة ـالمفاهيم مثل المسؤولية ، القدرة على إت الحرية مرتبط بالضرورة بشبكة معقدة من

                                                           
)        ط-د(، دار صار ،  42. ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم ، لسان العرب ( إبن منظور : 1

.                          181، ص) ت-د(بیروت ، لبنان ،      
.35سورة آل عمران ، الأیة :   2 
اجُ :   جَّ )م923ه، 311-ه241(ھو ابوإسحاق ابراھیم بن محمد بن السري بن سھل الزجاج البغدادي :الزَّ 3 
ه   1158توفي بعد . ھو كاتب وعالم ھندي ، صاحب موسوعة كشاف إصطلاحات الفنون :التھانوي  :4

.    م 1745/     
دحروج علي ،  :، تحقیق  1التھانوي  محمد حامد بن علي ، كشاف إصطلاحات الفنون والعلوم ، ج:   5 

.  641، ص  1996، بیروت ، لبنان ،  1الخالدي عبد الله ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط: ترجمة       
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  . 1على تنفيذ مشروع أو هدف الإرادة

  لتعبيرلالمعنى اللغوي : انيا ث

ـــراً"إن لفـــظ التعبـــيرورد بمعـــان مختلفـــة هـــو الأخـــر ومـــن ذلـــك       ـــرَ عَبـْ نَظــَـرَ كَـــمْ وَزْنُـهَـــا ، : الـــدَّراهم" عَبـَ

  :يءـــ، أعتبر الشفسَّرها: عَبـْراً وعِبَارَةٌ الرُؤْيا؟ وعَبـَرَ ) قِيمتَها(

هُ ، وأع  ـرَ ـــإعتَدَّ به ، وأعْتَبـَرَ م: تبر الرَّجلــأخْتَبـَرَهُ وعدَّ ظ الدالـة االعِظـَةُ ، والعبـارةُ الألفـ: ةُ نه أتَّعـظَ ، والعِبـْ

  .2حلامى المعنى ، والعبَّارُمُفَسَّرُ الألع

العين والباء والرَّاء أصل صحيح واحد يدل على النفوذ " :عبر"وجاءفي لسان العرب لإبن منظور       

ــرُ النَّهــرِ عَبـَــرْتُ ال: والمضــي في الشــيء، يقــال  ــراً ،وعَبـْ ــرَ أســفَارِ لا يــزال ناقــَةٌ : شَــطهُ ،ويقــال :نـَّهْــرَ عُبُـ عَبـْ

عَبـِّــرُ �ــا عــن مقصــودِهِ ومنــه :  صــليُسَــافَـرُ عليهــا ومنــه الكلمــة المشــتقة مــن هــذا الأ
ُ
العِبــارَةُ لأنــه ينتَقِــلُ الم

عَبـَّــرَ الرؤيــا أي فسَّــرها وأخــبر بمــا يــؤول إليــه أمرهــا
يــا أيَُّـهَــا الْمــلأُ أفَتــُونيِ فيِ رُؤْيــَايَ " ســبحانه وتعــالىقــال 3

  .4"إِنْكُنْتُمْ للرُّؤْياَ تَـعْبُـرُونَ 

تفســـير الرؤيـــا ، يقـــال عَبـَـــرْتُ : علـــوم لتَّهـــانوي أن العبــارة بالكســـر لوقــد ورد في كشـــاف الفنـــون وا      

فسَّـر�ا ، وكـذا عبر�ـا وعـبرت عـن فـلان إذا تكلمـت معـه ، فسـميت الألفـاظ : أي  عْبُـرُها عِبارَةُ أَ الرؤيا 

 الضــمير الـذي هـو مسـتور ، كمــا أن االدالـة علـى المعـاني عبــارات لأ�ـا تفسـر مـا في 
ُ
ـرُ لم مـا هــو عَبـِّـرُ يفسِّ

ركَّبة بترتيب فصيح بليغ 
ُ
  .5مستور وعند البلُغَاء هي الألفاظ الفصيحة الدالة على المعاني الم

  

                                                           

، 1عبد الوھاب وآخرون ، موسوعة السیاسة ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، ط الكیالي:  1 
.   ومابعدھا  243،ص 1981بیروت ، لبنان ،       
. 484،ص) د،ت(، بیروت ، لبنان ،  19، المطبعة  الكاثولیكیة ، ط، المنجد في اللغةمعلوف لویس:   2 
. 529، مرجع سابق ، ص) ابو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم (إبن منظور  : 3 
. 43سورة یوسف ، من الآیة :   4 
.1161التھانوي محمد حامد بن علي ، مرجع سابق ، ص:   5 
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  حرية التعبير إصطلاحا: البند الثاني 

  المعنى الإصطلاحي للحرية: ولاأ

القيود والرق والظلم و الإستبداد ، ومنح الفرد القـدرة علـى الإختيـار ، وأن يفعـل مـا  هي الخلاص من 

ن الحريــة هــي قــدرة الإنســان علــى فعــل مــا إيشــاء وقتمــا شــاء ، ويعرفهــا الــدكتور مصــطفى خالــد فهمــي 

مطلقة ولكنها مقيدة بحقوق فهي ليست حرية . يريد في حدود إحترام القانون وعدم الإضرار بالأخرين

  .                                                                              ن الأخري

: وقــد وضــع الإعــلان الفرنســي لحقــوق الإنســان أول مفهــوم حــديث لكلمــة الحريــة فوصــفها بأ�ــا       

  .ما يشاء  شريطة ألا يضر بغيره بأن يفعل الإنسان 

ينصرف إلى المعنى الخلـو مـن القيـود ، :  ، الأولخر إيجابي سلبي  ، والأولهما أ: وللحرية معنيان       

على أنـه يسـتحيل قبـول الحريـة �ـذا المعـنى السـلبي الـذي  ومؤدي ذلك أن يفعل الإنسان كل ما يريد ، 

يؤدي الى الهمجية و الإضـطراب ، فالحريـة بـلا ضـوابط بعـير شـارد ، والضـوابط تضـمن اسـتقرار ا�تمـع 

  .قواعده ، وحماية مصالحه المشتركةوإحترام 

ـــثانــوال       ـــيتم:  يـــ ـــثل في إســـ ـــو يرتكــز علـــــتقلال الإرادة ، وهـــ ـــة الــــــى حريــ ي التعبــير عــن ـــــشخص فــــ

فـلا بـد أن �ـيء الدولـة المنـاخ الـلازم مـن خـلال وضـع  ولكي تتـوافر الحريـة �ـذا المعـنى  الإيجـابي . ذاته 

فــلا معــنى  فــل ممارســة هــذه الحريــة بصــفة عامــة  وحريــة التعبــير بصــفة خاصــة القواعــد القانونيــة الــتي تك

  .1الحديث عن الحرية إذا كان السهل إهدارها والعدوان عليها

                                                           
.  3، المرجع السابق ، ص  خالد مصطفى فھمي: 1  
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وكيـف  أن يفعـل الإنسـان مايشـاءكما عرفت على أ�ا القـدرة علـى الإختيـار الحـر ، وهـي القـدرة علـى 

يشـــاء ، أمـــا قانونـــا ، فهـــي إلتـــزام الســـلطة بعـــدم التعـــرض للأفـــراد في مجـــالات معينـــة و محـــددة ، وتلتـــزم  

  .  1كذالك بحماية الأفراد في ممارسة حقوقهم في هذا ا�ال

  لتعبيرلالمعنى الإصطلاحي : ثانيا 

 .2الإفصاح  عما في النفس بأي وسيلة كانتو بالكتابة ، أو أيعني الإعراب والتبيين بالكلام 

  في الشريعة الإسلامية نطاقهاحرية التعبير و : البند الثالث

  حرية التعبير في الشريعة الإسلامية: ولا أ

قـُلِ " لقد حدد االله تبارك وتعالى معاني التفكير في الكثير من الآيـات الكريمـة ومـن ذلـك قولـه عزَّوجـل  

ــمَوَ  يوُمِنــُونمَــا تُـغْــنيِ الأيَــَاتُ و  وَ  ضِ رْ الأَ وَ  اتِ انُظــرُوا مَــاذَا فيِ السَّ قــُلْ " ويقــول أيضــا. 3"النــُذرُ عَــن قــَومِ لاَّ

  4."كَيفَ بَدَأَ الخلَقَ ثمَُ االلهُ ينُشِئُ النشأَة الأَخِرَةَ إِنَّ االلهَ عَلى كُلِّ شئ قَدِيرٌ سِيروُا فيِ الأَرضِ فانْضُرُوْا  

والحــث علـــى التعبــير هـــو بدايــة الطريـــق لـــدعوة إلى التعبــير عنـــه ، وهــو كـــذالك دعــوة إلى إيفـــاد الـــرأي   

ن ــــعبير عــــلى أن التـح عـــــدليــل واض، وفي ذلــك 5يمةــــهة السلـــــمن الوجاد وضـــــيق الخــير والرشـــــ�ـدف تحق

  .ليس حقا من حقوق الإنسان وحسب ، بل فريضة فرضها االله على عباده  الرأي

                                                           

بورویش فؤاد ،حریة التعبیر و جرائم الصحافة ، مذكرة لنیلإجازة المدرسة العلیا للقضاء           : 1    
. 12، الجزائر ، ص  2009، المدرسة العلیا للقضاء ،    

لي لحقوقدراسة مقارنة بین الفقھ الإسلامي والقانون الدو ،جمال یعلي ، مبدأ حریة التعبیر :   2
 

.  14، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في الشریعة و القانون ، ص  الإنسان  
. 101سورة یونس ، الآیة :   3 
. 20سورة العنكبوت ، الآیة :   4 
الشیشاني عبد الوھاب ، حقوق الإنسان  و حریاتھ الأساسیة في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة:   5 

. 563، ص 1980، عمان ، الأردن ،  1، مطابع الجمعیة العلمیة الملكیة ، ط      
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ولمــا كــان التعبــير عــن الــرأي هــو حصــيلة التفكــير ، والتفكــير في الطبيعــة نشــاط عقلــي، وهــو كغــيره مــن 

ن يتجــه الى أ كمــا يمكــن لتعبــيرالأنشــطة البشــرية متعــدد المســالك ، متشــعب الــدروب يمكــن أن يتجــه 

  1.النشر تبعا لنية صاحبه ، ومن أجل ذلك كان التعبير عن الرأي موضع توجيه ومناط تكليف

وعلـــى هـــذا الأســـاس جـــاءت مختلـــف التعـــاريف ، ومعـــنى ذلـــك أن التعـــاريف الـــتي أوردهـــا بعــــض      

الفقهــــاء والمفكــــرين الإســــلاميين إلتزمــــت في مجملهــــا حــــدود الشــــرع ، وفي هــــذا الإتجــــاه يقــــول العلامــــة 

 2"ي في الإذن الشــرعوأمــا حريــة الأقــوال فهــي التصــريح بــالرأي والإعتقــاد "التونســي الطــاهر بــن مخــافور 

الإفصاح عما يرَجُحُ في القلببعد فكر وتأمـل لمعرفـة وجـه "وفي الإطار نفسه عرَّف التعبير عن الرأي بأنه 

  .3"الصواب وإستخراج حال العافية من الأحكام الشرعية والأمور الدنيوية

رفــع الأغــلال عــن الإنســان وخلاصــه مــن كــل ســيطرة " وعرفهــا الــدكتور يوســف القرضــاوي بأ�ــا       

رهبه ، أو تعوقه ، أو تتحكم في فكره أو وجدانه أو إرادته أو حركته سواء كانـت السـيطرة سياسـية أو ت

بالإطمئنـان والأمـن والإسـتقلال الـذاتي فيمـا يأخـذ أو دينية أو إجتماعية ، حيث يتصرف و هو يشعر 

لمشروعة ، وحريتـه في حرية المواطن في أن يفكر ويعبر عن تفكيره بالأساليب ا"وعرفها أيضا بأ�ا .يدع 

هلـه مـن مخالـب الإرهـاب أدون أن يخشـى علـى نفسـه و  اع والأنظمة والإتجاهـات والتصـرفاتنقد الأوض

وهـــي حريتـــه في إلقـــاء خطـــاب عـــام  أو عقـــد نـــدوة مفتوحـــة ، أو تـــأليف  ... والتعـــذيب ، والإضـــطهاد 

أو بواســــطة حز�ــــا صــــحيفة لاتســــيطر عليهــــا الحكومــــة بنفســــها كتــــاب يحمــــل رأيــــه ونقــــده ، وإصــــدار 

  . 4"السياسي أو الإقتصادي

                                                           

، 2الشمراني خالد بن عبدالله بن دایل ، التعبیر عن الرأي ، مركز التأصیل لدراسات والبحوث ، ط:   1 
. 596م ،  ص 2011ه ، 1432جدة ، المملكة العربیة السعودیة ،         

، دار  ) محمد الطاھر(تحقیق المیساوي ( .، مقاصد الشریعة الإسلامیة  محمد الطاھر إبن عاشور :  2
 

. م2001ه ، 1421، عمان ، الأردن ،  1النفائس ، ط،       

. 24الشمراني خالد بن عبدالله بن دایل  ، المرجع السابق ، ص:   3 
، القاھرة 5مكتبة وھبة ، ط ، الحلول المستوردة وكیف جنت على أمتنا،   القرضاوي یوسف:  4 
.  212، ص 211م ، ص1993- ه1413، مصر ،       
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تمتــع الإنســان بكامــل " وعرفهــا مجمــع الفقــه الإســلامي في دورتــه التاســعة عشــر المنعقــدة بالشــارقة بأ�ــا 

  إرادته في الجهر بما يراه صوابا أو محققا النفع لهوللمجتمع ،سواء تعلق بالشؤون الخاصة أو القضايا 

  . 1"العامة 

ميز بدخول ضابطين كبـيرين ــ�ا تتأ رية التعبير من المنظار الإسلاميإن مايلاحظ على تعريفات ح     

  :ويتلخص هذا الضابطين في الأتي عليهما 

أن يكون التعبير مما يسمح به الشرع ، فلا يجوز الخـوض فيمـا هـو خـارج عـن حـدود علمـه وطاقتـه  ـــــ1

علم ، كمـا يجـب الإحـتراز بمـا يخـالف العقائـد والأحكـام الثابتـة في ، كالخوض في الغيبيات والقول بغير 

  .الإسلام بالنصوص القطعية والتي لامجال فيها لتأويل

أن يكون التعبير محققا نفعا عاما أو خاصا، بحيث يجـب الإبتعـاد عـن الأراء والأقـوال والأفعـال الـتي ـــ 2

ومما لافائدة منه كاللغو وباطل الكلام وكل سلوك  أو الإضرار بالأخرين ،تؤدي إلى الوقوع في المفسدة 

  .لايفيد الفرد وا�تمع 

وممــا يجــدر ذكــره في هــذا المقــام أن حريــة التعبــير ليســت مقتصــرة علــى الأراء الــتي يصــل إليهــا الفــرد      

يضــا الأراء الــتي يتلقاهــا الإنســان عــن غــيره ويقتنــع �ــا أبواســطة النظــر وتفكــيره الشخصــي ، بــل يشــمل 

ويعبر عن قبولـه �ـا ، ويسـعى لنشـرها وإقنـاع النـاس �ـا ، فهـذا أيضـا يمكـن إدراجـه ضـمن حريـة التعبـير 

  .2عن الرأي

  

                                                           

والتوصیات ، المجمع الفقھ الإسلامي الدولي ، في الدورة التاسعة عشر ، المنعقدة في إمارة القرارات:  1
 

    )30-26(، الموافق ل )ه 1430جمادى الأولى 5إلى 1(الشارقة ، الإمارات العربیة المتحدة ، من     
:نقلا عن الموقع  الرسمي للمجمع .  3ص) 176(م  قرار رقم 2009افریل          
  http ://19Sh.c-iifa. org/qrart-twsyat:      9، على الساعة  16/03/2016تاریخ الإطلاع   

المعھد العالمي للفكر.دور حریة الرأي في الوحدة الفكریة بین المسلمین  ، النجار عبد المجید :   2
 

. 45م ، ص1992ه ، 1413، فرجینیا ، الولایات المتحدة الأمریكیة ،  1الإسلامي ، ط      
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  الشريعة الإسلامية نطاقها في :ثانيا

إن حرية التعبير في الشريعة الإسلامية تشمل نطاقا واسعا ، فهي تغطي كافة ا�الات بحيث يجـوز      

  .لدولة وفي ا�الات الدينيةللأمور الدنيوية بما في ذلك الشؤون العامة للفرد أن يبدي رأيه في ا

العامـة للدولـة ، سـواء  عطى الإسلام للفرد الحق في الإسهام برأيه في الأمور أ: المجالات الدنيوية /أ  

و إقتصـــادية أو حربيــــة ، طالمـــا كــــان مــــؤهلا لـــذالك ، ولديــــه الخـــبرة الكافيــــة في هــــذه أ ةكانـــت سياســــي

ك الكثير من الأدلة النقلية على ذلك سواء من الكتاب أو السنة ، ومنها قوله سبحانه اا�الات ، وهن

ــــةٌ يــَــدْعُ ولــــتَكُنْ مِــــنْكُ : "وتعــــالى  نْكَــــرِ أوُلئَــِــكَ هُــــمُ و مْ أمَّ
ُ
هَــــونَ عَــــنِ الم عْرُوفِ وَيَـنـْ

َ
نَ اِلىََ الخْــَــيرِْ ويــَــأْمُرُونَ بــــالم

فلِحُــــونَ 
ُ
ــــرُوا : "  وقولــــه عزَّوجــــل.  1"الم ــــاةَ وامََ ــُــوا الزَّكَ ــــلاةَ وآت ــــامُوا الصَّ نَّــــاهُمْ فيِ الأَرْضِ أقََ الــــذينَ إِنْ مكَّ

ــةُ الأمُُــورِ  نْكَــرِ ، وللَِّــهِ عاقِبَ
ُ
عْرُوفِ وَنَـهَــوْا عَــنِ الم

َ
مــن رأى مــنكم : " وقولــه صــلى االله عليــه وســلم . 2"بــالم

وقولـه . 3" ضـعف الإيمـانأيسـتطع فبقلبـه وذلـك يغيره بيده ، فـإن لم يسـتطع فبلسـانه ، فـإن لم لمنكرا ف

وقـد كـان الرسـول صـلى  .4فضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جـائرأ لا إنأ: " صلى االله عليه وسلم 

صــحابه في الأمــور العامــة ويــربيهم علــى حريــة التعبــير ، فكثــيرا ماكــان يجمــع أاالله عليــه وســلم يستشــير 

أرائهـم فيهـا ، ويلـح علـيهم في الطلـب مسـتجمعا أكثـر  الصحابة لحل قضية من القضايا ويطلـب مـنهم

مـر وجـه الصـواب فيتوحـد لأ معالجتهـا حـتى يتبـين في �ايـة امايمكن من المعطيات فيها ، ومـن السـبل في

ومـن أبرزالشـواهد .، كما حصـل في مواقـف عديـدة وكان يأخذ بأرائهم  وإن خالفت رأيه. عليه الجميع

                                                           

. 104سورة آل عمران ، الأیة :     1 
. 41سورة الحج ، الایة :   2 
، 49:ح ر، بیان كون النھي عن المنكر من الإیمان:رواه مسلم في صحیحھ ، كتاب الإیمان ، باب :   3 

، صحیح مسلم بشرح النووي ) محي الدین ابو زكریا یحي بن شرف بن مري(ي الإمام النوو: ینظر(      
).27م ، الریاض ، السعودیة ، ص1994ه ، 1414،  2، مؤسسة قرطبة ، ط 2ج      

:، ح ر  رأفضل الجھاد كلمة عدل عند سلطان جائ: ، باب الفتن : في سننھ ، كتاب  رواه الترمیذي:  4 
عواد معروف: ، تحقیق  4، الجامع الكبیر ، ج) الحافظ ابو عیسى محمد (الترمیذي : ینظر.( 2174      
. 1996، بیروت ، لبنان ،  1، دار الغرب الإسلامي ، ط) بشار(      
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قبـل بـدر حيـث جمـع صـلى االله عليـه وسـلم أصـحابه وأدار بيـنهم على ذلك ماجرى مـن مشـورة واسـعة 

  . 1الحوار الواسع حتى أنتهوا جميعا إلى قرار الحرب

في المدينة أم يخرج لمواجهـة  ثوفي غزوة الخندق إستشارة النبي صلى االله عليه وسلم أصحابه أيمك      

نة بخنـدق ، فوافـق ـــاالله عنه بإحاطة المديي رضي ـــالأعداء ، فأشار عليه الصحابي الجليل سلمان الفارس

  .2على هذه الخطة وباشر بحفر الخندق مع رجالهالرسول االله صلى عليه وسلم 

نــتم أ":وتشـجيعا لممارســة هــذا الحــق كثــيرا ماكــان الرسـول صــلى االله عليــه وســلم يقــول لأصــحابه        

كمـا أن الأمـر لم . صلى االله عليه وسـلم عرفة مايخصهم منه عليه، أي أ�م أول بم 3"بأمر دنياكم لمعأ

وســــلك .يكـــن يقتصـــر علــــى هـــذا فحســــب ، وإنمـــا كــــان يســـتنهض أصــــحابه مشـــاركته هــــذه الممارســـة 

: بوبكر يخطب في المسلمين بعد مبايعته خليفة لرسول االله قائلاأ أصحابه من بعده نفس النهج ، فهذا

  .4ت فقومونيأوإن أسلقد وليت عليكم ولست بخيركم ، إن أحسنت فأعينوني ، "

وسـع نطـاق ، بحيـث لم يعـارض أيـة نظريـة علميـة بصـدد أأما الحرية العلمية فقـد أقرهـا الإسـلام في      

 ةأية ظاهرة من ظواهر الكون ما دام في  ذلـك مصـلحة عامـة للمجتمـع ، وأتـاح للعقـول والأفكـار حريـ

يحــيط �ــم  ارهم ومداومــة النظــر فيمــاالتفكــير والتعبــير عــن الــرأي ، وحــثهم علــى إســتعمال عقــولهم وأبصــ

فانظرُوا كَيفَ بدأ  الخَلَْـقَ  قُلْ سِيروُا فيِ الأَرْضِ : "من مخلوقات االله وعوالمه ، فقال تعالى في محكم تنزيله 

علــى ضــرورة أن د ـــــريمة تؤكــــهــذه الأيــة الك. 5" ثمَُّ االلهُ ينْشِــئُ النَشْــأَةَ الأخِــرَةَ إِنَّ االلهَ علــىَ كُــلِّ شَــيئٍ قــَدِيرٌ 

ــــن ــــسير في الأرض وننظـــر ونتأمـــل مـــن حولــــ ــــنا ونـــدرس مـــا حولنـــا مـــن أجــ رار هـــذا ــــــــسأشاف ، ــــــل إكتـــــ

                                                           

. 50، مرجع سابق ، ص النجار عبد المجید:   1 
.  318م ، ص1965ھرة ، مصر، ، القا 6دار الكتب  الحدیثة ، ط. فقھ السیرة، محمد غزالي ال:   2 
2363:، ح ر  وجوب إمتثال ما قالھ شرعا: ، باب لفضائل ا: في صحیحھ  ، كتاب  رواه مسلم :   3

 

صحیح مسلم بشرح، ) محي الدین أبو زكریا یحي بن مري (الإمام النووي الإمام النووي : ینظر (       
.    171م ص1994ه ، 1414، الریاض ، السعودیة ،  2، مؤسسة قرطبة ، ط 15ج.  النووي  

م 1987ه ،1407، بیروت ، لبنان ،  4دار الكتاب العربي ، ط ،خلفاء الرسول حمد خالد خالد ، م:   4 
. 111، ص      
. 20الأیة  سورة العنكبوت ،:   5 
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الكــون ، ومثــل هــذه الأيــات كانــت ســببا في تحفيــز علمائنــا قــديما للنبــوغ في الكثــير مــن العلــوم ووضــع 

منــوا �ــا رغــم إضــطهاد الكثــير الــتي آالتشــبت بوجهــات نظــرهم  علــىالنظريــات ، كمــا شــجعهم ذلــك 

حمد بن حنبل في قضـية خلـق القـرآن ، ونكبـة إبـن رشـد حـين أُ�ـمَ أمنهم ، وخير مثال على ذلك محنة 

  . 1بالزندقة 

تشمل ا�الات الدينية بشكل واضـح بالنسـبة للمسـلم  في الإجتهـاد والشـرع  :المجالات الدينية/ ب

النظـر والبحـث للوصـول إلى الحكـم  ، وذلك بإِعمال الفكـر وبـذل الجهـد والطاقـة مـن كـل قـادر لهأهليـة

الشرعي والمنصوص عليه في القرآن والسـنة وكـذالك إسـتنباط الأحكـام غـير المنصـوص قياسـا علـى علـى 

وص القرآن والسنة وبناء على مايراه في الحكـم مـن مصـلحة جـاءت الشـريعة لتحقيقهـا ماجاءت به نص

أومفسدة جاءت لمنعها أو تطبيقا للقواعد الشـرعية ، ولا أدََلَّ علـى ذلـك مـن إذن النـبي صـلى االله عليـه 

 الله صـلى االله عليـه وســلملعلماء الصـحابة بالإجتهـاد ، بـل وتشـجيعهم عليــه ، بحيـث كـان لرسـولاوسـلم

  :إزاء إجتهادات أصحابه أحد موقفين 

فإما يقرهم عليـه لموافقتـه شـرع االله ، وهـو مـاعرف ، بالسـنة التقريريـة ، وإمـا أن يخـالفهم فيـه لنـزول      

حينئذ رجوع إلى الوحي عن طريق الرسول الآمين ، ولعل خير دليل  ولهقإلى  رجوعهمالوحي بغيره وفي 

كيـف : "على ذلك حديث معاد بن جبل حـين أرسـله النـبي صـلى االله عليـه وسـلم إلى الـيمن فقـال لـه 

؟ " فـإن لم يكـن في كتـاب االله "أقضـي بمـا في كتـاب االله ، قـال : ؟ قـال " تصنع إذا عـرض لـك قضـاء 

أجتهــد :، قــال "فــإن لم يكــن في ســنة رســول االله "لى االله عليــه وســلم ،قــال فبســنة رســول االله صــ: قــال 

  .رأي ولا ألَُو

  قـمد االله الذي وفـــالح: "ال ـــدري ثم قــــلم على صـــــلى االله عليه وســـول االله صـــفضرب رس: قال معاذ 

  

                                                           

،) محنة إبن حنبل ونكبة بن رشد( عابد الحابري محمد ، المثقفون في الحضارة العربة الإسلامیة :    1
 

  . وما بعدھا  66م ، ص 2000، بیروت ، لبنان ،  2مركز الدراسات الوحدة العربیة ،ط     



الفصل الأول                          مفھوم حریة التعبیر وأساسھا القانوني 
                                                                   

 

15 

   . 
 
 

  .1"االله لما يرضي رسول االله رسولِ  رسولَ  

غـراءً ولم يقف الإسلام عند إعطاء حق الإجتهاد والبحث والتعبير على ذلك ، بل أغـرى بـذالك إ     

وشجع عليه تشجيعا و حسبنا في ذلك أن نتأمـل حـديث الصـحيحين عـن عمـر بـن العـاص رضـي االله 

حكـم وإذا  إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران ،: "عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

 والحديث كما هو واضح لم يكتف بإباحة الإجتهاد ، ولم يكتف بتعزيز. 2"أجر فاجتهد ثم أخطأ فله 

صِـــيب ، بـــل قـــرَّرَ الأجـــر للمجتهـــد المخطـــئ أيضـــا ، وهـــذا معنـــاه أن لا يبقـــى علـــى 
ُ
الأجـــر للمجتهـــد الم

أجور ، ا�تهــد خــوف أو حــرج حــتىَّ وهــو معــرض للخطــأ ، بــل هــو في خطئــه معــذور وعلــى إجتهادهمــ

ظــل المســلمون منــذ ويتضــاعف الأجــر بــإدراك الصــواب تشــجبعا علــى تحرِّيــه والحــرص عليــه ، ولــذالك 

تلفـــون ويصـــيبون ويخطئـــون ، ويـــرد بعضـــهم علـــى بعـــض أو يخطـــئ بعضـــهم العصـــر النبـــوي يجتهـــدون ويخ

  .3بعضا ، ويعذر بعضهم بعضا إلا في حالات شاذة من التعصب والجمود

مجموعـة مـن إجتهـادات ونتيجة لهذه الحرية التي أطلقها الرسول صلى االله عليه وسـلم بـرزت إلى الوجـود 

الخلفــاء الراشــدين وأمهــات المــؤمنين ، والصــحابة ، وكبــار التــابعين ، ونشــأت بــذالك المــذاهب الفقهيــة 

تبــاعهم مـن لم يُـــتَحْ لهــم أماالمـذاهب الفرديــة فقــد تمثلـت في فتــاوي بعـض التــابعين وأ. الجماعيـة والفرديــة 

نشــــر آرائهــــم بــــين النــــاس ، في حــــين أن المــــذاهب الجماعيــــة تمثلــــت فــــيمن نقلــــت أراؤهــــم مــــن العلمــــاء 

  ميةـــــــــــج علـــــــا�تهدين وآراء أصحا�م في مجموعة واحدة ، بحيث تشكلت منها مدارس فقهية لها مناه

                                                           

، دار   3592جتھاد الرأي في القضاء ، ج ر إ: ، باب لأفضیةرواه ابو داود في سننھ ، كتاب ، ا:  1 
. 443م ، ص 2009ه  ، 1430، دمشق ، سوریا ، 1الرسالة العلیا ، ط   

أجر الحاكم إذا أجتھد: الإعتصام بالكتاب و السنة ، باب : رواه البخاري في صحیحھ  ، كتاب :   2 
، فتح الباري   ) احمد بن علي العسقلاني ( ابن حجر: ینظر ( ،  7352 :ج ر .فأصاب  أو أخطأ        

  )ط-د(دار المعرفة ،  ،) عبد العزیز(إبن عبدالله بن باز: ، تحقیق  13ج. یشرح صحیح البخاري 
)  .      318ص ) . ت –د (بیروت ، لبنان ،  ،  

)الفن الدیمقراطیة ، حریة التعبیر ،ایا مقارنة تأصیلیة لقض( ، الأمة ھي الأصلالریسوني احمد  :    3 
  . 62، ص 2012، بیروت ، لبنان ،  1، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ،ط      
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ومــن روائــع مواقــف .1يومنــا هــذاالعــالم الإســلامي إلى للبحــث الإجتهــادي وأتبــاع كثــيرون ، لايزالــون في 

ترام للإخـتلاف في العلـم والـرأي ذلـك الموقـف الـذي إتخـذه إمـام دار الهجـرة مالـك بـن أنـس حـين ـــــالإح

ليعممهـا علـى المسـلمين في الأقـاليم ويلزمهـا " الموطـأ" أراد أبو جعفر المنصور أن ينسخ نسخا من كتابـه

ياأمير المؤمنين ، لا : وعدم مخالفته ، فلما عرض فكرته هذه على الإمام مالك قال له ذ بما فيه ــــــبالأخ

صره بمـا رأى ــــل في مـــي الـبلاد ، فـأفتى كـــلم تفرقوا فـــــلىاالله عليه وســــتفعل ، فإن أصحاب رسول االله ص

ذ كــل قــوم بمــا ســبق إلــيهم ، ــــوروايــات ، وأخهم أقاويــل ، وسمعــوا أحاديــث ـــــبقت لـــــــ، وإن النــاس قــد س

  .2وعملوا به ، فدع الناس وماهم عليه

ومن مظاهر حرية الرأي والتعبير في ا�ال الديني أن العلماء قاطبة المحدثين منهم  على وجه الخصوص  

إخفاقـا للحـق وإبطـالا للباطـل ، فقـدموا حريـة العلـم والبحـث العلمـي علـى قرُّوا حوار صريح الرؤى أقد 

  .3موات ، ومنهم أكابر وأفاضل وأئمة صالحونأحرية الرواة أحياءا كانوا أو 

أهميــة بالغــة ، كمــا تتميــز تكتســي حريــة التعبير : أهميــة حريــة التعبيــر وخصائصــها:  نيالفــرع الثــا

ســــيتم التطــــرق لأهميــــة حريــــة التعبــــير في بنــــد بخصــــائص تميزهــــا عــــن بــــاقي الحريــــات والحقــــوق وفيمــــايلي 

  .ثاني وخصائصها في بند

  أهمية حرية التعبير: ول البند الأ

جــل تقــدم ا�تمــع ، ولا نســتطيع أن ننكــر أن أتعتــبر حريــة الــرأي والتعبــير الوســيلة الأساســية مــن      

التطور والتقدم هما أحد ثمار حرية التعبير ، وأن تنمية ا�تمع لن تحدث بدون رقابة فعلية و مباشرة من 

عليـــه في جانـــب أصـــحاب الفكـــر وتشـــجيع الجمهـــور علـــى الـــوعي و إدراك مـــدى المســـؤولية الـــتي تقـــع 

رهـا في تنميـة الثقافـات داخـل ا�تمـع ، كمـا أن حريـة الـرأي حاضره و مستقبله ، هـذا بالإضـافة إلى دو 

                                                           

،ضمانات وضوابط حریة التعبیر في ضوء الشریعة الإسلامیة والتشریع الجزائري، بوغاري قادة :  1
 

قانون الإعلام ، كلیة الحقوق والعلوم              : كرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، تخصص مذ
.        21، ص  215-214السیاسیة ، جامعة الجیلالي الیابس ،   

.  62، المرجع السابق ، ص الر یسوني أحمد :   2 
. 63المرجع نقسھ ، ص:  3 
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والتعبير هي السياج الحامي لكافـة الحقـوق والحريـات العامـة ، فضـلا عـن كو�ـا مؤشـرا علـى وجودهـا في 

ت ســبب وجودهــا بقــدر مــاهي  أي مجتمــع أو عــدم وجودهــا فيــه ، والدســاتير والقــوانين الوضــعية ليســ

  .ود الدستور سبب لوج حري الرأي والتعبير

كمـــا أنـــه لا جـــدال في أن تســـود الحريـــة في مجتمـــع مـــا ، ويـــنعم أهلـــه بحيـــاة مـــن أيـــة قيـــود فالنشـــاط       

أمـا في ا�ـال . العلمي والأدبي لا يمكن أن يحقـق إنجازاتـه البحثيـة بعيـدا عـن تـوافر الحريـة لـدى الباحـث 

ضـرورة حيـاة ووجـود ، فسـلطات الدولـة علـى السياسي فتوافر الحريـة في وسـائل التعبـير والنشـر المختلفـة 

تنوعهــا وتشــعبها تجــد نفســها في كافــة أفعالهــا أمــام رأي عــام واع ومســتنير ، نتيجــة لحريــة التعبــير والنقــد 

  . 1مايسمى با�تمع المفتوحأ حيث ينش

، فهـو  ولا شك أن غياب حرية الرأي والتعبير في مجتمع ما له الكثير من الأضرار العامة والخاصة      

يعــني إطـــلاق يــد الحـــاكم في إحتكــار جوانـــب مــن حيـــاة المــواطنين الفكريـــة ، وســن القـــوانين الــتي تخـــدم 

إن الحرية في التعبير تلزم المشرع بسن القوانين التي تعبر عن أفكار الجماهير وإحترام . مصالحه وسلطانه 

ودراسـتها وتقـديم أوجـه الـرأي رأيهم ومناقشتهم مع مندوبيهم وطـرح مشـاكلهم علـى السـاحة لمناقشـتها 

لـك الـرأي ، فتتمثـل ذالسديد لخدمة ا�تمـع ، أمـا عـن أهميـة ممارسـة الحريـة في إبـداء الـرأي والتعبـير عـن 

الإسـهام في طـرح الأفكـار الـتي تـنهض بـا�تمع وإقـراره ، فضـلا  و في تنمية الفكر والقدرة على الدراسة

  .عن تنشئة مواطن قادر على البذل والعطاء 

حصانة مانعة في مواجهة الوافد الخارجي أيـا كـان ذلـك الوافـد إن سيادة الحرية في ا�تمع لاتعطيه      

رس في ذلك المواطن الإحساس بالذات وإستقلال الشخصية وإحترامه لأدميتـه ، ومـن هنـا غفقط، بل ت

ورقابة السلطة في قرارا�ا وإرسـاء تأتي أهمية النوعية الكاملة لأفراد ا�تمع حول ضرورة التعبير عن الرأي 

  .2قواعد ضبط إبقاع العمل داخل ا�تمع ، بما يتفق مع حقوق أفراده جميعا وليس لمصلحة فريق منه

                                                           

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في الحقوقالقیود الواردة علیھا حریة التعبیر ومعاشو نور الدین ، :   1
 

  .  10 ، ص 215-2014جامعة  جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس ، الحقوق والعلوم السیاسیة ، كلیة 

. 21ص،  20خالد مصطفى فھمي  ، المرجع السابق  ، ص:   2 
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  :كن إيجازها بالأتي يمية التي تعود على ا�تمع بأسره وتحقق حرية التعبير العديد من الفوائد العلم  

ـــ  إن حريــة الــرأي تــؤدي دورا في رقابــة الشــعب  :  علــى حكامــهعبيــر وســيلة لرقابــة الشــعب حريــة التـ

علـى حكامــه فهــي الــتي يتســنى �ــا للمحكــومين الإخبــار والتعليــق علــى تصــرفات حكــامهم لأنــه ســوف 

فيضـطروا إلى الإمتثـال يكاشفو�م بكل مثلبـة مـن مثـالبهم وفي ذلـك القضـاء علـى مسـتقبلهم السياسـي 

أ مــا يعــرف بــا�تمع المفتــوح ، وهــو مــا يجعــل المثالــب مضــطرة إلى للنظــام والقــانون و بعبــارة أخــرى ينشــ

  1.الإنزواء والتقلص فتسموا المصلحة العامة فيه وتزدهر

تعتبر حريـة التعبـير في مقدمـة الوسـائل لـرد : حرية الرأي والتعبيروسيلة لرد الطغيان ومقاومة الظلم ــــ 

حكامــه فــإن كانــت فلشــعب أن يقــدر تصــرفات الطغيــان إذ أ�ــا قــد أضــاءت بــدورها أعمــال الحكــام ، 

صحيحة أجازه ، وإن كانت باطلة حملهم على العدول عنها ، بما هـو مشـروع لـه مـن مقاومـة الطغيـان 

مـــن جانـــب الحكـــام لخـــروجهم علـــى مبـــدأ تنصـــيبهم للســـلطة حيـــث إلتزمـــوا عنـــد تـــوليهم إياهـــا بـــاحترام 

والسعادة وخروجهم على هذا الواجب يعـني حـق  الحقوق والحريات ورعاية مصالح الأفراد وتحقيق الأمن

  2.المواطنين في مقاومتهم وإسترداد السلطة من أيديهم دفعا للظلم الذي أنزلوه �م 

إن كل تقدم صغير أو كبير في حياة الإنسان إنمـا هـو ثمـرة حريـة الـرأي :  حرية التعبير وسيلة للتقدمـــــ 

التــــداول بــــالرأي بــــين أفــــراد الجماعــــة الإنســــانية علــــى  أن عمــــران الأرض يقتضــــيوالتعبــــير عنــــه ، ذلــــك 

إختلاف مستويا�ا ومجتمعا�ا ، فما كان التقدم عملا فرديا يقتضـي التـداول بـالرأي بـين أفـراد الجماعـة 

الأنسانية على إختلاف مسـتويا�ا ، ومجتمعا�ـا ، فمـا كـان التقـدم عمـلا فرديـا وشخصـيا في وقـت مـن 

اعي من الدرجة الأولى ، وتلك حقيقـة علميـة وعمليـة يلتقـي عليهـا إجمـاع  الأوقات ، وإنما هو عمل جم

  .كل المشتغلين بالدراسات الأنسانية 

مـة في فضلا عن ذلك فإن حرية التعبير عـن الـرأي السياسـي تمكـن المـواطن مـن أن يقـترح علـى الأ      

يـه والإرشـاد إلى مـواطن الـنقص حدود إمكانياته مايرى فيـه النفـع والخـير وأن يقـدم لوطنـه النصـح والتوج
                                                           

.  11، ص  10معاشو نورالدین ، المرجع السابق ، ص :   1 
. 11 ، ص نقسھ  المرجع  :  2 
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وتقــويم الميــل أو الخطــأ أو القصــور أو الحيلولــة دون الفســاد والعجــز والتقصــير كمــا ينبــه بنــاء عليهــا إلى 

شـؤون العامـة و فيال وهـو مايسـتلزم المناقشـة دتمكنه أخيرا من الشكوى و الإنتقاو . الخطر والتحذير منه 

  .دون ملل أو ضجر

الحكـــم الصـــالح يفـــرض القيـــام بتحقيـــق : المجتمـــع فـــي تحقيـــق أمالـــه وأهدافـــه حريـــة التعبيـــر أداةـــــــ 

رغبات المواطنين في الأمن والسعادة والتقدم في كافة ا�الات ، والسلطة لا تستطيع القيام �ـذه المهمـة 

هداف وسبل تحقيقها وليس أمامهـا وسـيلة إلا حريـة دون أن تتصرف على رغبات المواطنين في هذه الأ

والتعبير عنه ، فالحكم الصالح الذي يبتغي الخير للوطن هو الذي يدعم حرية الرأي ويحرص على  الرأي

ممارســـة المـــواطنين لهـــا للتصـــرف علـــى رغبـــا�م وســـبل تحقيقهـــاليكون عمـــل الســـلطة الممثلـــة لهـــم حقـــا أن 

الوقـوف لاتستطيع القيام �ذه المهمة دون تتصرف على هذه الأوجه من النقص ومحاولة علاجها وهي 

  .1على آراء المواطنين الذين يعبرون عما يحسون من نقص 

إظهار الحقيقة التي لا يستغني عنها ا�تمع لإتخاذ قرارات سليمة ذلـك أن لحريـة التعبـير أهـدافا لا       

أن تســـخر لســـواها هـــي أن يظهـــر مـــن خلالهـــا ضـــوء الحقيقـــة جليـــا فـــلا يـــداخل تحيـــد عنهـــا ولا يتصـــور 

ولا يتصــور أن يــتم ذلـك إلا مــن خــلال . عناصـرها ، ولا يعتريهــا �تــان ينـال مــن محتواهـا الباطـل بعــض 

إتصــال ، أو محققــا لمصــلحة مبتغــاة ذلــك أن الدســتور لا يرمــي مــن وراء ضــمان حريــة التعبــير أن تكــون 

ا أن يكـون كـافلا لتعـدد الآراء وإرسـائها علـى قاعـدة مـن �مدخلا إلى توافق عام ، بـل الهـدف مـن صـو 

وبعبارة موجزة ، فـإن الهـدف . حيدة المعلومات ليكون ضوء الحقيقة منارا لكل عمل ومحدد لكل إتجاه 

إقرار الدستور لحرية التعبير هو أن تستوفى هذه الحرية ، أي يظهر مـن خلالهـا ضـوء الحقيقـة جليـا ، من 

، وقوفـا علـى مـايكون لا يتصور أن يتم ذلك إلا من خلال إتصال الأراء ، وتفاعلها ومقابلتهـا بـبعض 

  .زائفا أو محققا مصلحة مبتغاة 

وحيث أن ضمان الدستور لحرية التعبير عـن الأراء والتمكـين مـن عرضـها ونشـرها ، سـواء بـالقول       

أو بالتصـوير أو بطباعتهـا أو بتـدوينها وغـير ذلـك مـن وسـائل التعبـير ، قـد تقـرر بوصـفها الحريـة الأصـل 
                                                           

. 135، ص 134علي عبد العالي الأسدي ، المرجع السابق ، ص:   1 
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وبــدو�ا تفقــد حريــة الإجتمــاع مغزاهــا ، ولا تكــون لهــا مــن . ح إلا في نطاقهــا الــتي لا يــتم الحــوار المفتــو 

  1.فائدة ، و�ا يكون الأفراد أحرار لا يتهيبون موقفا ، ولا يترددون وجلا ولا ينتصفون لغير الحق طرقا

حرية التعبير هي القاعدة في  كل تنظيم ديمقراطي ، لايقوم إلا �ا ، ذلك أن أهم ما يميز الوثيقـة       

. و لا يفرضــها إلا النــاخبون  الدســتورية ويحــدد ملامحهــا الرئيســية ، هــو أن الحكومــة خاضــعة لمواطنيهــا

نبهم هــدما للديمقراطيــة في وكلمــا أعــاق القــائمون  بالعمــل العــام أبعــاد هــذه الحريــة ، كــان ذلــك مــن جــا

لحقيقـــة أن حريـــة التعبـــير لا يجـــوز فصـــلها عـــن أدوا�ـــا ، وأن وســـائل لمحتـــواه المقـــرر دســـتوريا ، وإنكـــار 

مباشـــر�ا يجـــب أن تـــرتبط بغايا�ـــا ، فـــلا يعطـــل مضـــمو�ا أحـــد ، ولا ينـــاقص الأغـــراض المقصـــودة مـــن 

  :ب رئيسية على الأقل سباأإرسالها ، كما تكتسي حرية التعبير أهميتها من ثلاث 

  أن الحق في التعبير عن الرأي هو ضرورة و صفة أساسية للكرامة الإنسانية: أولها  

حيــث يــتم تبــادل " ســوق الأفكــار " فضــل طريقــة للوصــول إلى الحقيقــة تتمثــل في وجــود أأن : ثانيهــا  

  .حترام حرية التعبير إلنظر بحرية ، وهو مالا يتم إلا بفكار ووجهات االأ

أنـــه لا يمكـــن أن يكـــون هنـــاك أي حـــوار مفتـــوح ونقـــاش علـــني بـــدون حريـــة إنســـياب وتـــدفق : ثالثهـــا  

  .2للمعلومات

  يرخصائص حرية التعب: البند الثاني 

تتميز حرية الرأي والتعبير بالعديد مـن الخصـائص الـتي تـربط بينهمـا وبـين الحريـات ، وتختلـف عـن       

الــرأي و  التعبــير تتســم بصــفة العموميــة والنســبية و  حريــةبعــض تلــك الحريــات في بعــض الخصــائص ، ف

التعبــير هــي قــدرة الفــرد علــى التعبــير عــن رأيــه بصــراحة و وضــوح   ووإذا كانــت حريــة الــرأي  . ابيــة الإيج

  الوقت وقاية النظاموق ، وفي ذات ــــة تلك الحقــــــة لحمايــــــدابير اللازمــــــــاذ التـــــــــة إتخــــــــــكان على الحكوم

                                                           

.  12معاشو نور الدین ، المرجع السابق ، ص :   1 
.ائق والمفھوم والضوابط والع: بحث منشور في الأنترنت ، حریة التعبیر والرأي :  2 



الفصل الأول                          مفھوم حریة التعبیر وأساسھا القانوني 
                                                                   

 

21 

   . 
 
 

  .الإجتماعي ومن الخصائص التي تتميز �ا حرية الرأي والتعبير أنه حق عام ، حق نسبي ، حق إيجابي 

ويقصد بذالك أنه حـق مقـرر للكافـة ، فيحـق لكـل مـواطن في الدولـة التعبـير عـن رأيـه  :ــ حق عام  1 

صـة ، بمعـنى أ�ـا ليسـت فقـط للصـحفيين أو في كافة الأمور الحياتية سواء كانت أمورا عامة أم أمـورا خا

الكتاب أو أصحاب القلم أو الإعلاميين ، ولكنها مقررة لكل شخص فمن حق كل شـخص أن يعـبر 

، ولا يجـوز حرمـان أي شـخص مـن ممارسـة ذلـك عن رأيه سواء بصورة صريحة ، أو بصـورة غـير مباشـرة 

ة ، أو جنســــــه أو نوعــــــه ، أو مركــــــزه بســــــبب إتجاهــــــات السياســــــية ، أو عقيدتــــــه الدينيــــــة ، أو الفكريــــــ

  . 1مع إستثناء الحظر المفروض على الجهات العسكرية لمنع الإضرار بأمن ا�تمع. الإجتماعي 

أ�ا ليسـت مطلقـة ، ولكـن تقيـد بالحـدود الـتي يضـعها المشـرع ، ومـن ويقصـد بـذالك :ــ حق نسبي  2 

ثم فلكـــل شـــخص الحـــق في أن يصـــوغ رأيـــه ويعـــبر عنـــه كمـــا يشـــاء مـــن حيـــث الشـــكل ، والمضـــمون ، 

الدالـة علـى مـدى صـحة وضرورة إحترام الجميع لهـذا الحـق مادامـت لديـه القـدرة علـى تقـديم المسـتندات 

لــتي تحــول بـين مــا يقــال أو يكتــب والتعـرض لحقــوق وحريــات الأخــرين أقوالـه ، ولكــن مــع بعـض القيــود ا

وكــــذالك يجــــب ألا يتضــــمن  أي مخالفــــة للقــــانون ، أو النظــــام العــــام أو . ســــواء بالقــــذف ، أو الســــب 

  .الآداب العامة داخل ا�تمع

  : ويقصد بذالك أمرين : ــ حق إيجابي  3 

علـى أمـر مـن الأمــور أو  تـهسـواء بموافقل إيجـابي حـق الشـخص في التعبـير عـن رأيـه بشـك: الأمـر الأول  

عمــل مــن الأعمــال أو رفضــه لهــذا الأمــر أو توجيــه النقــد لــه ، وحريــة الــرأي والتعبــير في ذلــك لاتكــون 

  .2بمعنى آخر أن يكون إيجابيا. سلبية ، فالرأي يجب أن يكون صريحا ومعبرا عنه 

يقصـــد بـــه أيضـــا حـــق ا�تمـــع في إتخـــاذ التـــدابير الـــتي مـــن شـــأ�ا حمايـــة حقـــوق الآخـــرين : الأمـــر الثـــاني 

والإمتناع عن الإعتداء على الحريات أو إتخاذ أية إعتداءات تعوق أو �دد ممارسة ذلك الحق ، فالدولـة 

                                                           

. 14معاشو نور الدین ، المرجع السابق ، ص :   1 
. 25خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص :   2 
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ولة في حمايتـه ، ولا يجـوز تلتزم بكفالة ممارسة هذا الحق ، وهذا الحق إيجابي يتوقف على ممارسة حق الد

  .1للدولة أن تكون سلبية في ممارسة حقها قبل ا�تمع 

  حرية التعبير في القانون الوضعي: المطلب الثاني 

إن الحق في  حرية التعبير بالرغم من أنـه مثبـت في كـل مواثيـق حقـوق الإنسـان منـذ عقـود مـن الـزمن    

لإنســان ضــبابية ونســبية ، بــل لعلَّــه التجســيد الأكثــر إلا أن مفهــوم هــذا الحــق مــازال مــن أكثــر حقــوق ا

حـــق مـــن حقـــوق الإنســـان ، ولقـــد أجمعـــت العلـــوم بـــروزا لـــدور الخصوصـــيات الثقافيـــة ، وتحديـــد وتقنـــين 

عتبــاره وســيلة ســلمية لإخــراج مــا في الــذات عــبر إق هــذا الحــق في الطبيعــة البشــرية بالإنســانية علــى عمــ

، ويحـرص عليهـا كـل فـرد ويـدافع فهذه الحريـة مـن أقـدس حقـوق الإنسـان وأغلاهـا . 2الكلام أو الكتابة

عنها بكل ما يملك من قـوة ، لأ�ـا قـوام حياتـه ، وأسـاس وجـوده ، إلا أن تعاريفهـا إختلفـت مـن جهـة 

عالميــة كانــت أو إقليميــة أو علــى مســتوى الفقهــاء ســواء  ، لأخــرى ســواء علــى المســتوى المواثيــق الدوليــة

  :وهذه نماذج منها  أو الداخلي الدولي

  حرية التعبير في المجال الدولي و الداخلي: الفرع الأول  

  في المواثيق الدولية والوطنية: ول البند الأ

لقـد تعرضـت الكثـير مـن الإعلانـات والمواثيـق الدوليـة : لميـة و الإقليميـة في المواثيق العا:  أولا

ة حريـــحـــق يشـــمل "لتعريـــف حريـــة التعبـــير ومنهـــا الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الـــذي عرفهـــا بأ�ـــا 

ـــــت  ـــــاء والأفكـــــار وتلقيهـــــا وإذاعتهـــــا بأيـــــة وســـــيلة كان ـــــاق الأراء دون أي تـــــدخل ، وإســـــتقاء الأنب إعتن

                                                           

. 26،  25خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص:   1 
 :    ، العلاقة بین حریة الإعلام  والرأي والتعبیر وحقوق الانسان مناع  ھیثم :   2

:www.dctcrs.org/s7143.htm: //  http  
  .  صباحا 11، على الساعة  02/03/2016: م ، تاریخ الإطلاع 27/10/2009: تاریخ النشر     
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بأ�ـــا حـــق يشـــمل ، وعرفهـــا العهـــد الـــدولي للحقـــوق المدنيـــة والسياســـية 1بالحـــدود الجغرافيـــة إعتبـــار ادونم

تمــــاس مختلــــف ضــــروب المعلومــــات والأفكــــار وتلقيهــــا ونقلهــــا إلى الأخــــرين دونمــــا إعتبــــار لإلحريتــــه في ا

  2.، سواء على شكل مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارهاللحدود

حـق يشـمل إعتنـاق الأراء " فقد نصت على أن حرية التعبير هي  أما الإتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان

وتلقي وتقديم المعلومات والأفكار دون تدخل من السلطة العامة ، وبصـرف النظـر عـن الحـدود الدوليـة 

". دون إخـلال بحـق الدولــة في إخضـاع شــركات البـث الإذاعــي أو السـينما أو التلفــاز، لنظـام التراخــيص

ـــذا يجـــوز إكمـــا نصـــت علـــى أن هـــذه الح خضـــاعها لشـــكليات ريـــات تضـــمن واجبـــات و مســـؤوليات ل

إجرائيـــة ، وشـــروط وقيـــود وعقوبـــات محـــددة في القـــانون حســـبما تقتضـــيه الضـــرورة في مجتمـــع ديمقراطـــي 

لصــالح الأمــن القــومي وســلامة الأراضــي ، وأمــن الجمــاهير ، وحفــظ النظــام ومنــع الجريمــة وحمايــة الصــحة 

  .3الأخرين ، ومنع إفشاء الأسرار ، أو تدعيم السلطة وحياد القضاءوالآداب ، وإحترام حقوق 

حــق يشــمل الحريــة في البحــث عــن مختلــف أنــواع " بأ�ــا وعرفتهــا الإتفاقيــة الأمريكيــة لحقــوق الإنســان 

المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين ، دونما إعتبار الحدود سـواء شـفاهة أو كتابـة أو طباعـة 

  .4لب فني أو بأي وسيلة يختارهاأو في قا

  حق كل "كما تطرق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو الأخر لهذا الحق وعرفه بأنه 

  

  .1" ونشرها في إطار القوانين واللوائحفرد من الحصول على المعلومات والتعبير عن أفكاره 

                                                           

من الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة بتاریخ   19 ینظر نص المادة:    1 
  10  /12/1948      .  

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة الصادرة عن الأمم المتحدة 19/2المادة  نص ینظر:  2 
. م 16/12/1966بتاریخ     

في نطاق مجلس أروبا ، الصادر برومامن إتفاقیة حمایة حقوق الإنسان  10/1،2ینظر نص المادة :   3 
. 4/11/1950في       
.م 22/11/1969حقوق الإنسان سان خوسیھ في من إتفاقیة الأمریكیة ل 13ینظر نص المادة :   4 
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وإذا كان الميثاق العربي لحقـوق الإنسـان لم يعـرف حريـة التعبـير تعريفـا مباشـرا ، إلا أنـه نـص علـى       

وحرية الرأي والتعبـير ، وكـذالك الحـق في إسـتفاء الأنبـاء و الأفكـار وتلقيهـا ونقلهـا إلى الحق في الإعلام 

لـــى هـــذه المقومـــات في إطــــار كمـــا نـــص ع. الأخـــرين بأيـــة وســـيلة ، ودونمـــا إعتبـــار للحـــدود الجغرافيــــة 

المقومات الأساسية للمجتمع ، وعدم الخضوع في ذلك إلا للقيود التي يفرضها إحـترام حقـوق الأخـرين 

  .     2، أو الصحة العامة أو الأداب العامة العام وسمعتهم ، أو حماية الأمن الوطني أو النظام

مجملهــا علــى أن حريــة التعبــير حــق يشــمل وجملــة مــا يلاحــظ علــى هــذه التعريفــات أ�ــا تتفــق في       

  .فكار وتلقيها ونقلها إلى الأخرين الحرية في البحث من مختلف أنواع المعلومات والأ

مــن  39وهــي نفســها المــادة 1996مــن دســتور  41نصــت المــادة : فــي المواثيــق الوطنيــة:ثانيــا  

التعبـــــــير وإنشـــــــاء الجمعيـــــــات  ةحريـــــــ"علـــــــى ضـــــــمان الدولـــــــة لحريـــــــات التعبـــــــير بمـــــــايلي  1989دســـــــتور

والقصـد منـه وسـائل التعبـير " الحريات "، فاللفظ جاء هنا بالجمع  3"والإجتماعات مضمونة للمواطن 

الفردية والجماعية إستعمالا وإمتلاكا ، والتنصيص على الحق في إنشـاء الجمعيـات والإجتمـاع بإعتبارهـا 

حريــة التعبــير بشــرط عــدم  ىنــص علــ 55تــه في ماد 1976أن دســتور وســائل جماعيــة للتعبــير ، كمــا 

  ضا ـــــو أيـــص هـــفقد ن 1963تور ـــأما دس. 4" سس الثورة الإشتراكيةألضرب " إستعمال هذه الحرية 

                                                                                                                                                                                     

من میثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب الذي تمت إجازتھ من قبل مجلس الرؤساء     9المادة :   1 
) . كینیا(في نیروبي  18الأفارقة بدورتھ العادیة رقم       

ل القمة العربیة السادسةمن المیثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعتمد من قب 2، 1/ 32المادة :  2 
م23/5/2004عشر التي إستضافتھا تونس في       
، المتضمن نص تعدیل الدستور ، م1996دیسمبر  07المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم :   3 

، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة 1996نوفمبر  28المصادق علیھ في إستفتاء         
.  08، صم1996دیسمبر 08، الصادرة في  76بیة ، العدد الشع      
من نشر نص الدستور الموافق علیھ فيـــ، یتض م1976نوفمبر 22المؤرخ في  76/97الأمر رقم :   4 

یة ، ــــــمقراطیة الشعبــ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدی م 1976نوفمبر 19إستفتاء       
. 1290ص  م  ،1976نوفمبر  24الصادرة بتاریخ  ، 09العدد   
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،  الإعـلام الأخـرى ئلحريـة الصـحافة ووسـا" على أن الجمهورية تضمن 19و بصفة واضحة في المادة 

  .1"...وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير 

لهذا تكون كل الدساتير الجزائرية قـد نصـت علـى حريـة التعبـير لكـن الصـيغة الـتي جـاء �ـا دسـتور       

وألم ، حيث تم تكريس التعددية الإعلامية بصفة قانونيـة فتعـددت الصـحف وضح أ 1989-1996

  .والدوريات باللغتين العربية و الفرنسية

عــرَّف المقــرَّر الخــاص الحــق في حريــة الــرأي والتعبــير علــى :فــي نظــر الفقــه الــدولي : البنــد الثــاني   

  : النحو التالي 

ألا يتعـرض لأي تـأثير ضـد للمرأي الحرية في أن يعتنـق ماشـاء مـن آراء ، ومـن هنـا يجـب :  حرية الرأي

  .إرادته عن طريق التهديد أو الإرغام أو إستخدام القوة 

  :يقصد �ا حق المرء في : حرية التعبير 

  جمع وتلقي المعلومات والأفكار من أي نوع     -) 1(

ـــد الحـــق في حريـــة التعبـــير إلا في   -)  2( تـــداولها عـــن طريـــق أي وســـيط إعلامـــي يختـــاره ولا يجـــوز تقيي

  :للأغراض التالية 

  إحترام حقوق أو سمعة الغير       -

  حماية الأمن الوطني       -

  حماية الصحة العامة     -

  

                                                           

م ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة1963سبتمبر  10المؤرخ في  1963دستور :   1
 

  .م  1963سبتمبر  10، الصادرة في  64الشعبیة ، العدد 
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  .1العامةحماية الأخلاق     -

  :حرية التعبير والرأي بقوله claud- albert colliardكما عرف الفقيه        

تتضــمن حريــة الــرأي معنيــين مختلفيــين تمامــا ، ينتهيــان إلى نظــاميين متعارضــيين ، وبالتــالي فحريــة التعبــير 

والــرأي لا يمكــن أخــذها بعــين الإعتبــار إذامــا قامــت علــى فكــرة التســلط المبــني علــى الــدين أو العقيــدة ، 

ة الراميـــة إلى الليبراليـــة ومـــا إلى ذلـــك ، كمـــا لا ينبغـــي أن تحمـــل بعـــدا علمانيـــا يحـــيط بالســـاحة السياســـي

تعـني حيـازة رأي يحـترم وبالتالي فهذه الحرية محددة أو نسبية بإعتبار أن حرية التعبير عـن الـرأي .والتفتح 

 .2فيه رأي الآخرين

  : الحق في حرية التعبير بقوله  -devis archabaultjeanكما عرف الفقيه       

مصـــونة في معظـــم الدســـاتير الدوليـــة تقريبـــا ، كحـــق عـــالمي هـــو قاعـــدة شـــكلية : الحـــق في حريـــة التعبـــير 

  .3للشعوب

وأخيرا يمكن القول أن الحق في حرية التعبير بالرغم أ نه مثبت في كل مواثيق حقوق الإنسان منذ       

أكثر من عقدين من الزمن ، إلا أن تعريفه مـازال مـن أكثـر حقـوق الإنسـان ضـبابية ونسـبية ، بـل لعلـه 

  . ثر بروزا لدور الخصوصيات الثقافية، وتحديد وقونته كحق من حقوق الإنسان التجسيد الأك

  

  

                                                           

الخاص المعني بتعزیز وحمایة الحق في حریة الرأي والتعبیر ،    صلاحیات وأسالیب عمل المقرر:  1 
، وھو مكلف بدراسة ممارسات 45/1993تأسست ھذه الآلیة بموجب قرار لجنة حقوق الإنسان رقم       
التمییز والتھدید بإستخدام العنف و المضایقات الموجھ ضد الأفراد الذین یسعون إلى ممارسة حقھم في    
.تعبیر والرأي حریة ال     

2: claud albert colliard ,liberté publique , dollaz , 4édition , France 1972 , p317.    
3: jean-devis archambault,le droit a liberté d’expression commercale , la 
veritéet le droit, "journeé cannadienne" ;" travaux de l’association 
henricapitani . 
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  صور حرية التعبير : الثاني الفرع 

تشــمل حريــة التعبــير الحــق في تلقــي وإســتقطاب ونقــل المعلومــات للأخــرين وفي التعبــير عــن الــرأي      

والفكر ونقله إلى غيره بأي صورة أو كتابة أو عن طريق الكلمة المطبوعة أو المسموعة أو في صورة فنية 

  .1يختارها الفردأو بأي وسيلة أخرى 

ة إبداء الرأي تعد بمثابة العمود الفقري للحريات الفكريـة ذلـك ويعتبر الكثير من الباحثين أن حري      

أنــه إذا كــان مــن حــق الإنســان أن يفكــر فيمــا يكتنفــه مــن شــؤون ومــا يقــع تحــت إدلالــه مــن ظــواهر وأن 

فكريـا بصـورة مسـتقلة ومختـارة فـإن حقـه هـذا يبقــى يأخـذ بمـا يهديـه إليـه فكـره ويكـون عقيدتـه الداخليــة 

ن التعبــير عــن أفكــاره وآرائــه ومعتقداتــه بنقلهــا مــن مرحلتهــا الداخليــة إلى حيــز ناقصــا إذا لم يــتمكن مــ

  .2الوجود الخارجي ، لأعلام الكافة سواء كان ذلك في أحاديثه بمجالسه الخاصة أو العامة أو كتاباته

حريـــة : وهـــي لا شــك أن هنـــاك العديـــد مـــن الحريـــات الـــتي تنبثـــق مــن حريـــة الـــرأي وحريـــة التعبـــير       

الأجتماع ، حرية تكوين الجمعيات والنقابات وحرية العقيدة ، وحرية التعليم وحرية الصحافة والإعـلام 

وهي كلها صور لحرية الرأي والتعبـير ، وتعتـبر جميعـا وليـدا شـرعيا لحـق الإنسـان في التعبـير عـن أفكـاره . 

 والتعلــيم حريــة العقيــدةوأهــم تلــك الحريــات قاطبــة هــي حريــة الإعــلام والتجمــع الســلمي  و . ومشــارعه 

  .وهو ماسوف نتناول في البند الأول والثاني حسب الترتيب

  

  

  

  

                                                           

، حریة الصحافة والحدود الواردة علیھا ، دراسة مقارنة ، أطروحة مقدمة لنیل    بن عبدالله الأزرق:  1
 

  .  109، ص  2011شھادة الدكتوراه في االقانون العام     

. 109، ص   المرجع نفسھ:    2 
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  علام والتجمع السلميحرية الإ: البند الأول 

  حرية الإعلام : ولا أ

إن ا�تمع الذي يكفل لأفراده حرية التعبير دون تمييز هو ا�تمع الحر الذي تسوده فيه حق حريـة      

خــيرة هــي طائفــة التعبـير ، تــزداد حريــة التعبــير قيمــة وتربــو مكانــة حــين تقــترن بالحريــة الإعلاميــة وهــذه الأ

  .1المنبثقة عن الحريات الفكريةمتكاملة من الحريات 

كــون الرســالة ترد فعــل لأثــار هــذه الرســالة ، فقــد و رســالة ومرســل ووســيلة وأســلوب و الإعــلام هــ      

الإعلامـي  حامـل الرسـالة أو. هدفها سياسيا أو إجتماعيا  أوإقتصاديا أو ثقافيـا أو دينيـا أو غـير ذلـك 

أو صـــحفيا أو إذاعيـــا ، ولـــه قـــدرات وصـــفات معينـــة لكـــي تـــؤدي الرســـالة  تبـــااقـــد يكـــون متحـــدثا أو ك

  .2غرضها

أ�ـا حريـة تَـلَقِـي ونشـر الأخبـار والمعلومـات : وقد ذهـب بعـض الشـراح إلى تعريـف حريـة الإعـلام       

ـــق الصـــحافة والإذاعـــة والتلفزيـــون والســـينما  وتعـــني حريـــة الإعـــلام حريـــة نشـــر أو بـــث الأراء . عـــن طري

يـة في أي وقـت وفي من الوسـائل الإعلاي وسـيلة مـأالمختلفة في شتى ا�ـالات في والأفكار والإتجاهات 

وتنقســـم وســـائل الإعـــلام مقـــررة كالصـــحف وإعـــلام مســـموع مثـــل الراديـــو . 3أي مكـــان داخـــل ا�تمـــع

لكــل مــا تثــيره ) الأنترنــت (شــبكة المعلومــات العالميــة  التلفزيــون ، فضــلا عــن ظهــوروالإعــلام المرئــي مثــل 

  .4المعرفة عن ملايين المشتركين و المتابعين من شغف 

                                                           

،م الماسة بحریة التعبیر عن الفكر، دار الحامد للنشر و التوزیعنوال طارق إبراھیم لعبیدي ، الجرائ:   1 
.135، ص م2009الطبعة الأولى ،   

. 16بن عبدالله الازرق ، المرجع السابق ، ص:   2 
. 137نوال طارق إبراھیم لعبیدي ، المرجع السابق ، ص:  3 
. 10ص،2012،لطبعة الاولىحریة الإعلام والقانون،العربي للنشر والتوزیع ، ا ،فتحي حسن عامر:   4 
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ومــن هنــا يتضـــح أن الإعــلام هــو نقـــل المعلومــات أو الأفكـــار علــى الأخــرين ســـواء تمثــل النقـــل في      

أو ماينشر في الصحف وغيرها من المطبوعات ، وحرية الإعلام  المعلومات اتالتلفاز أو المناخ أو شبك

  .1على وفق ذلك هي إمكانية إبلاغ الآخرين بالآراء بواسطة وسائل الإعلام

ظـــرا لمـــا يلعبـــه الإعـــلام مـــن دور هـــام علـــى المســـتوى الـــوطني بإعتبـــاره وســـيلة إتصـــال في ا�تمـــع ون      

وبإعتبـــار الـــدور  ، ووســـيلة تـــأثير بمالـــه مـــن قـــوة في تكـــوين الـــرأي وأداة للتفـــاهم ونقـــل الأخبـــاربين الأمـــم

وعلـى  ، الدولـةوالإجتمـاعي داخـل التنموي الـذي يلعبـه الإعـلام علـى المسـتوى السياسـي والإقتصـادي 

وخوفــا مــن إنحــراف بعــض أجهــزة الإعــلام عــن منحاهــا الــتي وجــدت مــن  ، مســتوى علاقا�ــا الخارجيــة

حيـث إختلفـت . أجله كان لابد من وجود إيطار قانوني لحرية الإعلام ووجود قواعـد تقيـد هـذه الحريـة 

السياســـي في البلادمنــــذ  الإعلاميـــة في الجزائــــر علـــى فـــترات متعاقبــــة متـــأثرة بـــذالك بالنظــــام التشـــريعات

الإستقلال إلى يومنا هذا إلا أن سوف نتناول هذه التشريعات خلال مرحلتين هما مرحلة قبل التعدديـة 

  .الحزبية ومرحلة بعد التعددية الحزبية

شـهدت هـذه الفـترة سـيطرة الدولـة علـى وسـائل الإعـلام وهـذا : حرية الإعلام قبل التعددية الحزبية/أ

م الحكــم الســائد أنــذاك وإنتهاجــه الــنهج الإشــتراكي بإقامــة نظــام إعلامــي إشــتراكي نتيجــة لطبيعــة نظــا

إلغــاء الملكيــة الخاصــة للصــحف عــن طريــق إحتكــار التوزيــع وتوجيــه همــا مرتكــز علــى قاعدتينأساســيتين 

  .2الصحافة بإعتبارها ملكا لدولة وتعزيز سياد�ا

بإهتمام السلطة بالإذاعـة والتلفزيـون باعتبارهمـا أهـم ة الإعلامية في هذه الفترة حيث تميزت السياس     

م في  شـــهر نـــوفمبر أصـــدرت 1967حيـــث في ســـنة . وســـيلتين جمـــاهيرتين وإهمـــال الصـــحافة المكتوبـــة 

  الحكومة قوانين تجعل الصحف مؤسسات ذات طابع تجاري وصناعي ويكون لمديروا هذه المؤسسات

                                                           

. 138نوال طارق إبراھیم لعبیدي ، المرجع السابق ، ص:   1 
طاكسیج،  قزادري حیاة ، الصحافة  والسیاسیة والثقافة السیاسیة والممارسة الإعلامیة في الجزائر:  2 

.  67، ص 66م ، ص 2009ر والتوزیع ، سنة كوم للدراسات والنش       
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.                           1ت وصــــــــــــــــــــــاية وزارة الإعــــــــــــــــــــــلامالســــــــــــــــــــــلطة المطلقــــــــــــــــــــــة في التســــــــــــــــــــــير الإداري والمــــــــــــــــــــــالي تحــــــــــــــــــــــ

بأنـه  فسنة من الإستقلال والذي وُصـ 20د م صدر أول قانون إعلام بع1982فيفري  06وبتاريخ 

هــذا الإعــلام ذو طبيعــة إيديولوجيــة إشــتراكية  وإعتــبر.2قــانون يتضــمن إعــلام نضــالي في خدمــة الســلطة

 82/01حيث تنص المادة الأولى من القانون رقم ) .حزب جبهة التحرير الوطني(تخدم الحزب الحاكم 

مالمتضــمن قــانون الإعــلام علــى 1982فبرايــر  06ه الموافــق ل1402ربيــع الثــاني عــام  12المــؤرخ في 

وطنية ويعبر الإعلام بقيـادة حـزب جبهـة التحريـر الـوطني الإعلام قطاع من قطاعات السيادة ال:"مايلي 

  .والمحددة في الميثاق الوطني عن إرادة الثورة. وفي إيطار الإختيارات الإشتراكية 

على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الأهداف ترجمة لمطامع الجماهير الشعبية يعمل الإعلام 

  ".الوطنية 

  .الحق في الإعلام حق أساسي لجميع المواطنين "قانون على من نفس ال 02كما نصت المادة 

  ".تعمل الدولة على توفير إعلام كامل و موضوعي 

وتؤكد هذه النصوص على أن الإعلام حق للمواطن ويقصد بحق المواطن في الإعلام ، وأن تقوم 

ا أكد هذا القانون كم. 3وسائل الإعلام بإشعاره بكل ما يجري في البلاد سواء كان سلبيا أو إيجابيا

التلفزة ، إحتكار وسائل الإعلام بما في ذلك " على إحتكار الدولة لكل نشاط خاص بتوزيع الإعلام 

  .4" 31إلى  24والإذاعة ، الإشهار،السينما ، وهذامانصت عليه المواد من 

المتضمن إنشاء مؤسسة الإذاعة  86/146الفترة بصدور عدة مراسيم منها المرسوم رقم  �ذهكماتميز 

صبغة و نشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي  : <<ية الذي نص في مادته الأولى على الوطن

                                                           

الصحافة المكتوبة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،زھیر إحدادن، :  1 
  .   138، ص  137م  ، ص   1991سنة    

2 : ahmed benzelikha ,pressealgerienne ,édittoriaux et de moralité , édition dar  
     el gharb ,oran, anneé 2005, p21. 

. 138، ص  137 ص حدادن ، المرجع السابق ،زھیر إ:  3 
.المتضمن قانون الإعلام   82/01من القانون  31الى  24راجع المواد من :   4 
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" مؤسسة الإذاعة الوطنية " إجتماعية ثقافية تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي تسمى 

كما حول المشرع لهذه المؤسسة صلاحيات إحتكار .  >> "المؤسسة " صلب النص وتدعى في 

  .1بث البرامج الإذاعية في الجزائر

المتضمن إنشاء مؤسسة التلفزة الوطنية حيـث كانـت تخضـع هـذه  86/147كذالك المرسوم رقم        

  .2التلفزية في الجزائرالمؤسسة لوصاية وزير الإعلام وتتولى البث التلفزيوني وتحتكر بث البرامج 

تميزت هذه الفترة بميلاد دستور جديد تم المصادقة عليه في : حرية الإعلام بعد التعددية الحزبية / ب

حريات واســعة ســواء كانــت عامــة أو خاصــة ، الــذي أقــرَّ التعدديــة السياســية، وتضــمن 3م1989ســنة 

منها حرية الفكر و الـرأي والتعبـير ، وبالنسـبة لقطـاع الإعـلام الـذي كـان لـه الحـظ الأوفـر حيـث نصـت 

  ."لامساس بحرمة حرية المعتقد وحرية الرأي ": منه على مايلي  31المادة 

ي وســـيلة في وســـائل علـــى منـــع المؤسســـات مـــن الحجـــز علـــى أي مطبـــوع أو أ 36ونصـــت المـــادة      

  .4الإعلام

 1982وتطبيقــا لهــذا الدســتور أصــدر المشــرع الجزائــري قــانون إعــلام جديــد ، يختلــف عــن قــانون       

والــذي نــص علــى حريــة الإعــلام والتعدديــة الإعلاميــة مــن خــلال الســماح للقطــاع الخــاص بالتواجــد في 

في هــذا . المــواطن في إعــلام نزيــه الرقابــة علــى حريــة إصــدار الصــحف كمــا نــص علــى حــقا�ــال وإلغــاء 

  :الإطار تعددت الصحف وتم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع 

                                                           

جویلیة 01ه الموافق ل 1406شوال 24المؤرخ في  86/146من المرسوم رقم  01أنظر المادة :   1 
إنشاء مؤسسة الإذاعة الوطنیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة     : م ، المتضمن  1986سنة       
.م 1986، سنة  27الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد         

.السالف الذكر 86/147من المرسوم رقم  03، و 02، و  01أنظر المواد :   2 
، المتعلق بنشر تعدیل الدستور الموافق1989فبرایر  28المؤرخ  في / 89المرسوم الرئاسي رقم :   3 
، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة1989فبرایر سنة  23علیھ في إستفتاء      
.     234، الصفحة  1989مارس  01الصادرة بتاریخ  09الشعبیة  ، العدد      

. ، السالف الذكر1989من دستور  36راجع المادة :   4 
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وهـي صـحف خاصـة : تابعـة لـبعض الأحـزاب الكـبرى في الجزائـر ، وصـحف مسـتقلة : صحف حزبية 

. لغــة العربيــة والفرنســية اليملكهــا الخــواص أربــاب الأمــوال وهــي عبــارة عــن يوميــات وأســبوعيات ناطقــة ب

ة إلى الصـــحف الحكوميـــة تابعـــة للقطـــاع العـــام كصـــحيفة الشـــعب والجمهوريـــة وهـــذه عبـــاة عـــن بالإضـــاف

ا�اهـد ، والـوطن ،  صحف ناطقة باللغة العربية ، أما بالنسبة للصحف الناطقـة باللغـة الفرنسـية فنجـد

  .1وصحيفة لوسوار

العامـة المطبقـة علـى  أصدر المشرع الجزائري أول قانون للسينماالذي حـدد القواعـد م2011وفي سنة   

النشــاط الســينمائي وإســتغلاله وترقيتــه ،حيــث إعتــبره المشــرع نشــاطا تجاريــا إقتصــاديا الأمــر الــذي يفــتح 

الإعلاميـة الـتي �ـدفإلىتطوير الأفـلام ا�ال أمام الصناعة السينمائية في الجزائر بإعتباره من أهم الوسـائل 

ة أم خياليـة ، والمسـاهمة في نشـر الثقافـة الجزائريـة الإسـلامية التربوية والفنية والتجارية سواء كانـت حقيقيـ

  .2عبر العالم ، وكذا التنمية الإجتماعية والإقتصادية

نضــــم النشــــاط الســــمعي ي م2014فبرايــــر  24المــــؤرخ في  14/04ثم تــــلاه صــــدور قــــانون رقــــم       

  .3البصري ليفتح ا�ال بذالك أمام القطاع الخاص

  السلميالتجمع : ثانيا 

تتجاوزمنظومة حقوق الإنسان بمجرد إقرار الحق في التعبـير عـن الـرأي إلىضـمان الحـق في الفعـل المباشـر  

ويمثل هذا الحـق مظهـرا مـن مظـاهر . 4السلمي من خلال التجمع السلمي وإنشاء الروابط المسالمة بحرية

ة هــذه الحريــات بصــفة جماعيــة مــن الممارســة الفعليــة لحريــة الفكــر والعقيــدة والــرأي والتعبــير ذلــك بممارســ

                                                           

. 159إلى  157 ص حدادن ، المرجع السابق ،زھیر إ:   1 
، یتعلقم  2011فبرایر  17المؤرخ في  11/03من القانون  10، و 03،و  02أنظر المواد :   2

 

13بالنشاط  السینمائي ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد  
    .            م 2011فبرایر   28المؤرخة في     

مارس 23الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة  ، المؤرخة في :   3 
.16، العدد م 2014       

قدري علي عبد المجید ، الإعلام وحقوق الإنسان ، دار الجامعة الجدیدة لنشر، الإسكندریة ، مصر :   4 
.   42، ص م 2010،        
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خــلال إلتقــاء الأفــراد بصــورة تلقائيــة أو بأســلوب مــنظم ســلفا لتعبــير عــن إتجــاه معــين أو بمجــرد إظهــار 

موقف أو إحتفال بمناسبة ما ، وقد يكون التجمع السلمي لسبب سياسي أو غير ذلـك مـن الأسـباب 

شـاركة في الإجتمـاع حـق لكـل إنسـان بـل إن والمهم في الأمر أن الدعوة للإجتماع حق للإنسان وأن الم

  .1عدم المشاركة فيه حق أيضا للإنسان

وقد عرف بعض الفقه حرية التجمع السلمي بأنه ذلك الإجتماع الذي يعقد بين عـدد معـين مـن      

ضــــــوع و فـــــراد في مكـــــان وزمـــــان معيـــــين ســـــلفا لتبــــــادل الـــــرأي والمناقشـــــة وعـــــرض الأفكـــــار وحـــــول مالأ

بأنـه تجمـع مؤقـت ومـنظم �موعـة أشـخاص بقصـد الإمتنـاع إلى وعرف من طرف الفقه الفرنسـي .2عام

  .3إستعراض للأراء والأفكار أو التخطيط للدفاع عن مصالح مشتركة

تشكل حرية التجمع السلمي حق من الحقوق الإنسان التي أقرَّها المشرع الجزائري و كرسها في التشـريع 

 م1963شـرع هـذا الحـق في جميـع الدسـاتير الجزائريـة وكانـت البدايـة بدسـتور الداخلي ، حيث تناول الم

غـير أن . السالف الذكر ، الذي نـص في مادتـه التاسـعة عشـر علـى ضـمان الجمهوريـة لحريـة الإجتمـاع 

بسبب الحرب التي عرفتها البلاد في شهر أكتـوبر . هذا الدستور لم يعمر طويلا إذ سرعان ما تم إلغاؤه 

الــذي  75/63ومــع ذلــك لم يمنــع الفــراغ الدســتوري الســلطة مــن إصــدار الأمــر رقــم . لســنة في نفــس ا

  .4ل نص قانوني نظم حرية الإجتماع العمومي في الجزائر ليخضعها �رد التصريح المسبق أو يعتبر 

السـالف الـذكر ،  م1976من صدور الأمـر السـابق أعـلاه صـدر دسـتور  لكن بعد أقل من سنة      

ولا  الذي نص في مادته الخامسة و الخمسين السـالفة الـذكر علـى أن حريـة التعبـير والإجتمـاع مضـمونة

تمــارس هــذه الحريــة مــع مراعــاة أحكــام المــادة . يمكــن التــذرع �ــذه الحريــة لضــرب أســس الثــورة الإشــتراكية

                                                           

. 42جع السابق ، صقدري علي عبد المجید ، المر:   1 
محمد ھاملي ، إرساء دولة القانون في الجزائر ، رسالة لنیل شھادة الدكتورة في القانون العام ،  :   2 
.    م  2012-م2011     

3 : cass-crim . 14/03/1930 (du algouet le 06/08/19155 demotte ). Jean –marie  
pontier. 

.  34معاشو نورالدین ، المرجع السابق ، ص:   4 
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ى أن القـانون يحـدد شـروط إسـقاط تـنص علـالمـذكورة نجـدها  73وبالرجوع إلى المـادة .من الدستور 73

الحقوق والحريات الأساسية لكل من يستعملها قصد المساس بالدستور أو المصالح الرئيسية للمجموعـة 

. الوطنيــة أو بوحــدة الشــعب والــتراب الــوطني أو الأمــن الــداخلي والخــارجي لدولــة أو بــالثورة الإشــتراكية 

يــة مــايعني أن حريــة الإجتمــاع في الجزائــر في ظــل دســتور وطبعــا فــإن الإشــتراكية تتعــارض مــع الحريــة الفرد

  .1لم تكن سوى حرية صورية بقيت حبيسة النصوص م1976

وينص في مادته الأولى على أنه إيداع  75/63ليلغي الأمر  77/06بعد ذلك صدر الأمر رقم       

تصريح مسبق لإمكانية ممارسة حرية الإجتماع ، غير أن النصوص الدستورية المـذكورة كانـت تمنـع عقـد 

نص السالف الذكر ليتم ال م1989إلى غاية صدور دستور سنة .أي إجتماع عمومي معارض لسلطة 

 39لأول مرة على حرية الإجتماع في الجزائر بمفهومهـا الليبـيرالي المتعـارف عليـه ، حيـث جـاء في المـادة 

مــا تــرجم بصــدور وهــو . منــه أن حريــات التعبــير وإنشــاء الجمعيــات والإجتماعــات مضــمونة للمــواطن 

 19 -91القـانون ب المتعلق بالإجتماعـات والمظـاهرات العموميـة المعـدل والمـتمم 28-89القانون رقم 

، نجـده يميـز بـين الإجتماعـات العموميـة وبـين المظـاهرات العموميـة حـين وضـع لكـل منهـا نظامـا قانونيـا 

  .خاصا 

لقــد أعــترف المشــرع الجزائــري بــالحق في التجمــع مــن خــلال حريــات التعبــير وتكــوين الجمعيــات في       

مـن الدسـتور  41في نـص المـادة ، حيـث جـاء السـالف الـذكر  م1996أحكام الدستور الصـادر سـنة 

حــزاب وإعترافهــا بإنشــاء الأ" . حريــات التعبــير وإنشــاء الجمعيــات و الإجتماعــات مضــمون للمــواطن "

المعمـول 3و التشـريع2مـن الدسـتور  42السياسية وجعل منه حق معترف به ومضمون طبقا لنص المادة 

                                                           

.  35معاشو نور الدین ، المرجع السابق ، ص :   1 
.السالف الذكر 1996من دستور  42طبقا للفقرة الثانیة والثالثة والرابعة والخامسة من نص المادة :   2

 

لسیاسیةا م المتضمن قانون الأحزاب2012جانفي 12المؤرخ في  12/4القانون العضوي رقم :  3
 

م 2012جانفي  15للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الصادرة بتاریخ  ، الجریدة الرسمیة  
. 02، العدد رقم       
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مــن  43طبقــا لــنص المــادة 1القــانونبــه كــذالك إعــترف بحــق المــواطنين في إنشــاء جمعيــات والــذي يحــدد 

  .السالف الذكر  م1996الدستور 

وكخلاصــة يمكــن القــول أنــه مــن حــق كــل شــخص التعبــير عــن رأيــه مــن خــلال التجمعــات علــى       

إخــتلاف أشــكالها ، والإرتقــاء بمســتواه الثقــافي لتشــكيل رأي عــام ســليم وواع يــرتبط بــا�تمع في همومــه 

زيــد الــوعي لــدى ا�تمعــين في بحــث موضــوع مــا للوصــول إلى حــل مــن وتطلعاتــه ، فهــذه التجمعــات ت

النهــوض بــا�تمع ، وهــذا مــن بــين أســباب نشــوء البرلمــان وا�ــالس الشــعبية في دول العــالم ، وفي شــأنه 

  .فلا تشاور من دون إجتماع . 2"وأمرهم شورى بينهم " ذلك يقول المولى تبارك و تعالى 

  وحرية التعليم حرية العقيدة: البند الثاني 

  حرية العقيدة:  أولا

، وحريـة ممارسـة الشـعائر  تعني حرية العقيدة أن يكون الإنسان حرا في أن يعتنق الـدين الـذي يريـد     

  .3الدينية تعني أن يكون الإنسان حراً في أن يزاول شعائر الدين الذي يعتنقه وفي حدود القانون

وتعــد حريــة العقيــدة إحــدى الحريــات العامــة المرتبطــة بحريــات الــرأي والتعبــير ، فهــي حريــة المعتقــد      

المقصــود بالحريــة الدينيــة بمعناهــا العــام ، أن يكــون للإنســان حــق الإختيــار في ) : الحريــة الدينيــة (الــديني 

يــه ضــميره ، وأن يكــون حــراًفي لمعتقــد الــذي يريــد ، بمــا يــؤدي إليــه تفكــيره ويســتقر علاإعتنــاق الــدين أو 

  .4ذلك الدين أو المعتقد في السر والعلانية ممارسة شعائر

                                                           

المتعلق بالجمعیات ، الجریدة الرسمیة  2012جانفي  12المؤرخ في   12/06القانون العضوي رقم :  1
 

م2012جانفي  10، الصادرة بتاریخ 02 عدد رقمللجمھوریة الجزائري الدیمقراطیة الشعبیة ، ال  

.  38سورة الشورى ، الأیة :   2 
علي عبدالله أسود ، تأثیر الإتفاقیات الدولیة الخاصة بحقوق الإنسان في التشریعات الوطنیة ،  :   3 

.  189م، ص  2014منشورات الحلبي الحقوقیة ،  الطبعة الأولى ، بیروت ، لبنان ،       

، الحریات العامة وحقوق الإنسان بین  النص و الواقع ، دار المنھل لطباعة والنشر ،   بیومعیسى :  4
 

  . 316ص
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الأول في حــق الإنســان في إختيــار المعتقــد الــذي يريــد، أي الحريــة في : كمــا أن للحريــة الدينيــة وجهــان  

ب أن يـوفر لحريـة نقسـه الـذي يجـتغيير دينه والثاني الحق في عدم الإيمـان بـدين معـين إنطلاقـا مـن معـنى ا

بالإيمـــان الـــداخلي أو الإعتقـــاد  ه، كمـــا أن الـــدين لا ينحصـــر حفظـــ1الإنســـان إمكانيـــة الإختيـــار  الهـــذ

النظري بل يكـون أيضـا بالممارسـة ، الـتي تشـكل إحـدى عناصـره الرئيسـية ، فيجـب إذا تـأمين الممارسـة 

الدينيــة إذا أردنــا حمايــة حقيقيــة لهــذا الحــق الدينيــة إذا أردنــا تــأمين الممارســة الحــرة للشــعائر الحــرة للشــعائر 

حيـــث أوجـــب الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الســـالف  وهوماكرســـت لـــه المواثيـــق العالميـــة والإقليميـــة

ــــذكر ، حــــق ممارســــة الشــــعائر الدينيــــة مــــن خــــلال المــــادة  ــــدولي 18ال ــــه العهــــد ال  ، ونقــــس الشــــئ كفل

ولكــن بظــوابط محــددة مــن خــلال المــادة  لــدين والمعتقــدلحقوق المدنيــة والسياســية بممارســة حريــة اباالخاصــ

ربيــة لحقــوق الإنســان حــق تغــير الــدين وممارســة الشــعائر الدينيــة ســواء و ،كمــا أوجبــت الإتفاقيــة الأ182

  . 3خرينعلى إنفراد أو بالإجتماع مع الأ

على المستوى التشريع الـداخلي تم إقـرار حريـة المعتقـد في الدسـتور وفي القـوانين الداخليـة علـى أما       

الــرغم مــن أن ديــن الدولــة الجزائريــة هــو الإســلام فقــد تم إعتمــاد مصــطلح المعتقــد في الدســتور الجزائــري 

عتقـاد بـدل التـدين بدلا من الحريات الدينية وهذا دليل واضح على أن الجزائر وتشـريعا�ا تتبـنى فكـر الإ

أي أنه لا يوجد تميِّيز بين الأفراد فيها سواء كانو مؤمنين أو غير مؤمنين ، فكـل المـواطنين سواسـية فيهـا 

ولا تعتـد بــالتمييز الــديني أو التشــدد فيــه ، ونفصــل كيفيــة هـذا الإقــرار بجملــة مــن القــوانين المقــررة لــذالك 

  : على النحو الأتي 

  :م1996دستورحرية المعتقد في / أ

عتقــد مــن بــين الحريــات الــتي كفلهــا وضــمنها دســتور 
ُ
الســالف الــذكر ، فهــي إذن حــق  م1996حرِّيــة الم

لامساس بحرمة حرية المعتقد وحرمـة : " التي تنص  36دستوري منصوص عليه بصيغة صريحة في المادة 

                                                           

للكتابمدخل إلى الحریات العامة وحقوق الإنسان ، منشورات المؤسسة الحدیثة  خضر خضر ،:  1
 

. 346م ، ص 2004، الطبعة الثانیة ، طرابلس ، لبنان ،      

. لعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیةمن ا18المادة  نص أنظر:  2
 

.  ربیة لحقوق الإنسانومن الإتفاقیة الأ 09المادة  نص أنظر:  3
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الدســتور فنجــد مــثلا المــادة ، وكــذالك تم الإعــتراف بــه ضــمنيا في بعــض المــواد المتنــاثرة في "حريــة الــرأي 

كــل المــواطنين سواســية أمــام القــانون، ولا يمكــن أن يتــذرع بــأي تمييــز يعــود ســببه : علــى الــتي تــنص  29

، "إلى المولد ، أو العرق ، أو الجـنس ، أو الـرأي ، أو أي شـرط أو ظـرف آخـر شخصـي أو إجتمـاعي 

" الـــتي تـــنص علـــى  32ارة في المـــادة فهـــي لم تـــذكره إلا أنـــه وارد بصـــورة مقتضـــبة ، ونجـــده يظهـــر كإشـــ

وتكون تراثا مشتركا لكل الجزائرين والجزائريـات . وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة الحريات الأساسية 

أمــا عــن  " ، واجــبهم أن ينقلــوه مــن جيــل إلى جيــل كــي يحــافظوا علــى ســلامته ، وعــدم إنتهــاك حرمتــه 

الدفاع الفردي أو عن طريق  ":الذكر تنص على  من الدستور السالف 33كيفية ضما�ا فنجد المادة 

  " .الجمعيات عن الحقوق الأساسية للإنسان وعن الحريات الفردية والجماعية مضمون 

  :حرية المعتقد في التشريعات الجزائرية/ ب

فصــل فيهــاكلا مــن الأمــرين وفــق  ،ألةونجــد فيــه مجموعــة مــن التنظيمــات القانونيــة الــتي تناولــت هــذه المســ

  :صدورهما كمايلي 

 هـذا المرسـوميهدف :  ط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمينشرو  03- 06رقم  المرسومــ  1

 م2006المسلمين بادرت بوضعه الجزائر في سـنة إلى تحديد شروط وقواعد ممارسة الشعائر الدينية لغير 

تزامــات الــواردة في العهــد لإذ يحتــوي علــى أربعــة فصــول ، ووضــعت فيــه كــل الضــوابط لأجــل مراعــاة الإ

  ةفيـعتقد وكيـــرية المــــوني المتعلق بح، كما جاء ليسد الفراغ القان1الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

  .2مزاولتها وحمايتها من الإنتهاك 

                                                           

الموافق ه1409شوال 11مؤرخ في  67-89صادقت علیھ الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  :  1
 

  إنضمامھا إلى العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة  المتضمن م  1989مایو  16لـ      

ه1409شوال  12، المؤرحة في  20والبروتوكول  الإختیاري المتعلق بھ ، الجریدة الرسمیة ، العدد       
.    351م ، ص 1989مایو   17الموافق        

م یحدد شروط وقواعد 2006فیفري  28 الموافقه  1427محرم  29مؤرخ في  03-06الأمر رقم :  2
 

ه 1427صفر 01، المؤرخة في  12ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین ، الجریدة الرسمیة ، العدد    
.  25م ، ص  2006مارس  01الموافق       
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  :  وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين شروط 135 – 07المرسوم رقم . 2

صدر هذا المرسوم التنظيمي بعـد المرسـوم المتعلـق بشـروط وقواعـد ممارسـة الشـعائر الدينيـة لغـير المسـلمين 

هـذا المرسـوم أتـى  فتناول جانب من قواعد هذا الأخير المتعلق بسير التظاهرات الدينيـة لغـير المسـلمين ،

مــن الأمــر رقــم  08أنــه جــاء ليوضــح ويبــين أحكــام المــادة 2والهــدف منــه  20071بعــد أكثــر مــن ســنة 

تــتم التظــاهرات الدينيــة داخــل بنايــات وتكــون عامــة وتخضــع للتصــريح : " والــتي تــنص علــى  03- 06

  ".طبيق هذه المادة عن طريق التنظيم تالمسبق ، تحدد شروط وكيفيات 

  .3السالف الذكر 135 – 07المرسوم رقم هو هذا  08فالتنظيم التي تحدثت عنه المادة

خلاصة القول إن التشريع الجزائري أبرز حرية المعتقد بصورة مباشرة وبإقرار صريح في الدسـتور ثم       

إحقــاق الأهــداف المنشــودة لحمايــة حريــة المعتقــد وتوضــيح  يميــة لأجــل ظعمــد إلى المراســيم الرئاســية والتن

يجــة لظــروف الخاصــة الــتي مــرت �ــا الجزائــر وخاصــة المتعلقــة بحريــة كيفيــة ممارســتها وتنظيمهــا وذلــك كنت

، الـــتي شـــهد�ا إنمـــا هـــي وليـــدة  4المعتقـــد والعبـــادة فـــإن الممارســـات أو كمـــا سمـــاه الـــبعض بالتجـــاوزات 

زائــر تــدفع أرواحـا وفلــذات أكبــاد خاصــة مــن الشـباب فــإن الإجــراءات الــتي وضــعتها التجربـة جعلــت الج

قامــت ، ففــي هــذه الفــترة  5في الظــرف الأمــني مــبررا وفي الحالــة الإســتثنائية ملجــأالســلطة يمكــن أن تجــد 

يد بعض من الحريات الأساسية وحـدت مـن صـلاحيات التمتـع �ـا كـالحق في حريـة المعتقـد إلا أ�ـا يبتق

إســـتدركت تلـــك الإنتهاكــــات بمجموعـــة مــــن التكريســـات القانونيـــة لتبــــين كيفيـــة ممارســــة حريـــة المعتقــــد  

                                                           

، 2007ماي  19الموافق  1428جمادى الأول عام 02المؤرخ في  135 -07رقم  المرسوم التنفیذي: 1
 

یحدد شروط و كیفیات سیر التظاھرات الدینیة لغیر المسلمین ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة               
 20ه الموافق  1428جمادى الأولى  03، المؤرخة في  33الجزائریة  الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد      
.  4م ، ص  2007ماي         

.  4 ، ص 135- 07من المرسوم  01أنظر المادة :  2
 

. 26، ص 03 -  06من المرسوم  08المادة :  3
 

من العھد الدولي 40عملا بالمادة  التقریر الدوري الثالث ، المقدم للجنة المعنیة بحقوق الإنسان:  4
 

 .43، ص 257الفقرة) ccpr/c/dza/3 ( 2006سبتمبر  22السیاسیة في الخاص بالحقوق المدنیة و

)2003 -1989(و الواقع المفقود  بین الحقیقة الدستوریة شطاب كمال ، حقوق الإنسان في الجزائر:  5 
. 302م ، ص  2004، دار الطبع ، دار الخلدونیة ، الجزائر ،       
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ا ، فهــــذا دليــــل و تأكيــــد علــــى حرصــــها لإحــــترام حريــــة المعتقــــد وســــعيها إلى مبــــدأالحوار بــــين وتطبيقهــــ

 1.الديانات والحضارات ، وكيفية حمايتها من الإنتهاك

  حرية التعليم: ثانيا 

ن حاجة الإنسان للتعلم تكتسي أهمية كبرى لدرجة أن العديد من المواثيق الدولية بحقوق الإنسان قـد  إ

قد نص على الحق  26، فنجد الإعلان العالمي في مادته 2كرست نصوصا لها علاقة بالحق في التعليم 

  . 3م1990في التعليم ، ونفس الشيء بالنسبة للإعلان العالمي الخاص بالتعليم للجميع لعام 

أمــا فيمــا يتعلــق بالصــكوك الإتفاقيــة الــتي تناولــت هــذا الحــق ، فيــأتي في مقــدمتها العهــد الــدولي        

مـــن إتفاقيـــة حقـــوق  28والمـــادة  13الخـــاص بـــالحقوق الإقتصـــادية و الإجتماعيـــة  والثقافيـــة  في مادتـــه 

لة ، قمســت، كمــا لم تغفــل الإتفاقيــات الإقليميــة الــنص علــى هــذا الحــق في مــواد  4م1989الطفــل لعــام 

والبروتوكـول الثـاني لإتفاقيـة الـدول  1/  17فنجد الميثاق الإفريقي قد نص على هذا الإتفاق في مادتـه 

، بالإضــاقة إلى البروتوكــول الإضــافي  135ســالفدور  المــادة  نوتوكــول ســار لحقــوق الإنســان ب مريكيــةالأ

مــن الميثــاق العــربي لحقــوق  17الأول للإتفاقيــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في مادتــه الثانيــة وأخــيرا المــادة 

  .الإنسان إلى جانب بعض الإتفاقيات الأخرى والتي لم �مل النص على هذا الحق 

أن لكــل شــخص الحــق في التعلــيم ويجــب أن وقــد إعتــبر كــل مــن الإعــلان وهــذه الإتفاقيــات علــى       

ـــا مـــع ضـــرورة تعمـــيم التعلـــيم الفـــني والمهـــني ، وأن ييســـير القبـــول  بكـــون التعلـــيم في مراحلـــه الأولى إلزامي
                                                           

حریة ممارسة الشعائر الدینیة حق  یكفلھ الدین " وزارة الشؤون الدینیة والأوقاف ، الملتقى الدولي :  1
 

. م  2010ر ، ، الجزائ م 2010فبرایر  11و  10، " و القانون   

عمار رزیق ، دورالجزائر في إعداد وتنفیذ القانون الدولي الإتفاقي لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه:  2
 

.  99، ص  1998، جامعة قسنطینة ، معھد العلوم القانونیة والإداریة ،   
، دار التقافة  1قوق الإنسان ، جمحمد یوسف علوان ، محمد خلیل الموسى ، القانون الدولي لح:   3 
. 307، ص م 2007عمان ، الأردن ، ،    

20والتي دخلت دور النفاذ في م  1989أكتوبر  20من إتفاقي حقوق الطفل  28انظر المادة :   4 
. م 1990جویلیة    

قمن البروتوكول الإضافي للإتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان في مجال الحقو 13أنظر المادة :  5
 

. م 1999نوفمبر16دخل حیز التنفیذ  " سان سلفادور" الإقتصادیة والإجتماعیة والثقافیة ، بروتوكول      
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للتعلـيم العــالي علـى قــدم المسـاواة التامــة للجميـع علــى أسـاس الكفــاءة ، أي أن التعلـيم المســتمر حــق و 

. 1تنميـة القـدرات الذهنيـة للإنسـان إلى أقصـى درجـة ممكنـة واجب في الوقت ذاتـه لأن الهـدف منـه هـو

ســان والــتي نظمــت هــذا الحــق التعلــيم نليــة لحقــوق الإولكــي يتحقــق هــذا الهــدف جعلــت الإتفاقيــة الدو 

إلزاميــا للجميــع ، وتقــوم هــذه الفكــرة مــن وجهــة نظــر لجنــة الحقــوق الإقتصــادية والإجتماعيــة  الإبتــدائي

سســات وبــرامج تعليميــة بأعــداد كافيــة في نطــاق إختصــاص الدولــة الطــرف ، والثقافيــة ، علــى تــوافر المؤ 

بالإضافة إلى توفير ماتحتـاج إليـه المؤسسـات التعليميـة مـن أشـكال الوقايـة مـن العناصـر الطبيعيـة والمرافـق 

كمـا تلتـزم .2الصحية للجنسين والمياه الصالحة للشرب والمدرسين الذين يتقاضون مرتبات تنافسـية محليـة

أ مــن العهــد الــدولي للحقــوق الإقتصــادية والإجتماعيــة والثقافيــة بإتاحــة /13/2الــدول بمقتضــى المــادة 

تعلــيم إبتــدائي مجــاني للجميــع ، وعليــه شــكل موضــوع الحــق في التعلــيم إحــدى الإهتمامــات الكــبرى في 

مــن خــلال  الدســتور الجزائــري علــى غــرار مــاهو جــار في الدســاتير المختلفــة ، ولقــد تجلــت هــذه الأهميــة

  .النصوص التي حو�ا الدساتير الأربعةالتي عرفتها الجمهورية الجزائرية

 1976و  1963حيــث تنــاول المؤســس الدســتوري الجزائــري فكــرة الحــق في التعلــيم في دســتور       

شــكل يمــنح هــذا الحــق و يضــمنه لجميــع الأفــراد ودون تمييــز جــاعلا منــه مجانيــا وإجباريــا السـالفي الــذكر ب

  .ين أهم الأهداف الأساسية للجمهورية الجزائريةومن ب

السالف الذكر تضمن نصوصا كثيرة بتأكيد الإعتراف بحقوق الإنسـان ،  1963نجد أن دستور       

والحريات الأساسية لمواطن سواء منها السياسية أو الإجتماعية أو الإقتصـادية والثقافيـة ، مـن بـين هاتـه 

تماعيــة وثقافيــة حــق التعلــيم ، حيــث نــص علــى إجباريتــه للجميــع ، تصــادية وإجقالحقــوق الــتي تصــنف إ

  حيث جاء نص الفقرة الرابعةلتي جعلها من الأهداف الأساسية للجمهورية ا ودون تمييز ، ومجانيتها

                                                           

راجوتا فیدیر ، العالم إلى أین ، مستقبل البشریة سباق العولمة والتربیة ، ترجمة المركز:   1 
. 179، ص  2008الثقافي للتعریب والترجمة ، دار الكتاب للحدیث ، الطبعة       
.  313محمد یوسف علوان ، محمد خلیل الموسى ، المرجع السابق ، ص :   2 
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التعلــيم :" علــى أن  18، ونصــت المــادة "ضــمان حــق العمــل ، ومجانيــة التعلــيم : "مــن المــادة العاشــرة  

دون أي تمييـــز فيمـــا عـــدا مـــا كـــان ناشـــئاعن إســـتعدادات كـــل فـــرد .إجبـــاري ، وتمـــنح الثقافـــة للجميـــع 

  ".وحاجات ا�موعة 

الـتي نصـت  42المـادة السالف الذكر فكرس هـذا الحـق مـن خـلال نصوصـه ومنهـا  1976أما دستور 

ضـــمان الدســـتور لجميـــع الحقـــوق للمـــرأة ، ومنهـــا الحقـــوق الثقافيـــة ، والحـــق في التعلـــيم أحـــد أهـــم هـــذه 

  . 1الحقوق

  : موضوع الحق في التعليم وجاءت مفصلة على النحو التالي  66تناولت المادة       

  .لكل مواطن الحق في التعليم  –"        

 .دة المدرسة الأساسية في إطار الشروط المحددة بالقانون جباري لمإالتعليم مجاني و  -

 .تضمن الدولة التطبيق المتساوي لحق التعليم  -

 .تنظم الدولة التعليم  -

تسهر الدولة على أن تكون أبواب التعليم ، والتكوين المهني ، والثقافة مفتوحـة بالتسـاوي  -

 ".أمام الجميع 

ت لحقـوق الإنسـان السـالف الـذكر تغـير الوضـع ، وأصـبح 1989فيفري  23ومع إقراردستور         

 السـابق ، وذات أهميـة في النظـام المؤسسـاتي الجديـد ، فالوضـع قـد تغـير جـذريا فلقـد  فيمكانة أكـبر ممـا 

حيـــث رســـم . 1962كـــرس القطيعـــة مـــع الأســـس الـــتي قـــام عليهـــا النظـــام المؤسســـاتي في الجزائـــر منـــذ 

 نظام الحكم من الإشتراكي إلى الإتجاه الرأس مالي إقتصـاديا السالف الذكر معالم تغيير 1989دستور 

قوق ـــــــــلصـــــالح التعـــــددالحزبي ، وحظيـــــت حوسياســــيا ، وكـــــذالك التخلـــــي عـــــن النظـــــام الحــــزب الواحـــــد 

ـــالإن بحمايــة خاصــة وبضــمانات أكثــر مــن خــلال الــنص سانبنصوص كثــيرة  ، وحظــي الحــق في التعلــيم ـ

اريته ، ومساواته وتنظيمـه مـن طـرف الدولـة أي للمجـال للحـديث على ضمان هذا الحق ومجانيته وإجب

                                                           

.السالف الذكر 1976من دستور  42أنظر المادة :  1 
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عن حرية التعليم أو فتح مؤسسات التعلـيم الخاصـة ، أو خوصصـة مؤسسـات التعلـيم العموميـة خاصـة 

مـــن الدســـتور  50وجـــاء في نـــص المـــادة  1ى النظـــام الـــرأس مـــاليإلىبعـــد الإنتقـــال مـــن التوجـــه الإشـــتراكي

  ":السالف الذكر كمايلي  1989

 .الحق في التعليم مضمون  -

 .التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون  -

 .التعليم الأساسي إجباري  -

 .تنظم الدولة المنظومة التعليمية  -

 ."تسهر الدولة على التساوي في الإلتحاق بالتعليم  -

والمبــادئ والــتي أبــرزت المعــالم 532الســالف الــذكر هــذا الحــق مــن خــلال المــادة  م1996وكــرس دســتور 

  : العامة للنظام التربوي للجزائر المتمثلة في

 .الطابع الإلزامي للتعليم الأساسي لمدة تسع سنوات وللجنسين  -

 .ضمان حق التعليم ومجانيته  -

 .التساوي في الإلتحاق بالتعليم  -

 .بتنظيم المنظومة التربوية  تكفل الدولة -

تقــدم صــورة عــن تصــور مــا يجــب أن تكــون  الات تجســيده ظلــتولعــل دعــوات الإصــلاح التربــوي ، ومجــ

عليــه التربيــة بــل ولا تقــدم تشخيصــا واحــدا ، وهــو مــا يشــير إلى إســتمرار الإخــتلاف حــتى بعــد تعــديل 

فتح ا�ـال لإدراج تعلـيم  م2002، مع الإشارة أن تعديل  م2008و  م2002في  م1996دستور 

  م ـــــــقراطي للتعليم في الجزائر يفرض عليها تأمين  تعليفالطابع الديم.تربويةــــال ةية في المنظومغمازياللغة الأ

                                                           

، بحث مقدم لنیل شھادة ، الحمایة الدستوریة والقانونیة لحق التعلیم في الجزائر  سلیمان لخمیسي:   1 
قانون دستوري ، جامعة الحاج لخضر بباتنة ، كلیة : الماجستیر في العلوم القانونیة ، تخصص       
.   74، ص  2013/  2012الحقوق والعلوم السیاسیة ، قسم العلوم القانونیة ، السنة الجامعیة      
. السالف الذكر م1996من دستور  53أنظر المادة :   2 
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إجبــاري خــلال مــدة كافيــة ، وتــوفيره للجميــع ، مطالــب بتحقيــق تكــافؤ الفــرص ، وتمكــين كــل واحــد 

إلى إلغــاء كــل الحــواجز ، لإقامــة عدالــة مدرســية ، والقضــاء لممارســة حقــه في التعلــيم ، ويجــب أن يــؤدي 

لــن تكــون في صــالحها ، ولا في صــالح الــبلاد ، وقــد لا تســاعد في التماشــي  علــى الأميــة والتســرب لأ�ــا

  .1مع متغيرات المرحلة ورهانات العولمة 

  الأساس القانوني لحرية التعبير: المبحث الثاني 

نسـان كمـا تضـمنتها المواثيـق والمعاهـدات والإعلانـات الدوليـة المعنيـة بحريـة تعتبر معـايير حقـوق الإ      

ة الدوليــة لحمايــة هــذه الحقــوق ، بحيــث أصــبحت جــزء مــن يوالتعبــير الأســاس القــانوني في الشــرعالــرأي 

قواعد القانون الدولي الآمرة وهي �ذه الصـفة لهـاالإلزام القـانوني للـدول وغيرهـا مـن الكيانـات السياسـية 

 و القـوانين ، لإحترامها وعدم مخالفتها ، ودمجهـا ضـمن نظامهـا التشـريعي الـداخلي وتضـمينها الدسـاتير

لتشــكل بــذالك الأســاس الــوطني القــانوني لحقــوق الإنســان وحرياتــه وعليــه ســوف نتنــاول هــذا الأســاس 

القانوني لحرية التعبير من خلال المواثيـق الدوليـة الناظمـة لهـا في المطلـب الأول وفي المطلـب الثـاني نتنـاول 

  .دراستها من خلال الكتلة الدستورية المحلية

  دراستها من خلال المواثيق الدولية الناظمة لها: المطلب الأول 

أولــت جــل الشــرائع الدوليــة إهتمامــا بالغــا بحريــة الــرأي والتعبــير في قواعــد قانونيــة تــدخل في صــلب      

يـــة في الفـــرع الأول ، ومـــن خـــلال المف نتناولـــه مـــن خـــلال المواثيـــق العحقـــوق المـــواطنين ، وهـــو مـــا ســـو 

  .الثانيالمواثيق الإقليمية في الفرع 

  

  

                                                           

لعولمة على النظم الوطنیة ، ترجمة مجدي مھدي علي ، مجلةماكجین ، أثر ا –ف  –نویل :  1 
. 48، ص 1997، مكتب التربیة الولي ، جنیف ، مارس  27مجلد  ، 101مستقبلیات ، عدد       
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  من خلال المواثيق العالمية : الفرع الأول 

المنظمات الدولية العالمية مبدأ حريـة التعبـير بصـورة مباشـرة أو غـير مباشـرة في  كرست العديد من        

مواثيقهــا التأسيســية المنشــأة لهــا والــتي تقــوم علــى تحديــد المبــادئ الواجــب الإلتــزام �ــا وصــولا إلى تحقيــق 

الأهداف المتفق عليها ، عن طريـق الإختصاصـات الـتي تمـنح للمنظمـة ، ذلـك مـا يستشـف مـن خـلال 

ميثــاق الأمـم المتحــدة ، الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان ، والعهــد : طـلاع علــى تلــك المواثيــق منهــا الإ

  .الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

في عـدة مواضـع منـه إلى حريـة  1المتحدةأشار ميثاق الأمم :  ميثاق الأمم المتحدة: البند الأول 

نحن شـعوب الأمـم : حيث ورد في ديباجة الميثاق . مواده التعبير وهو ما يستشف من ديباجته وبعض 

  .المتحدة وقد آلينا على أنفسنا

ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مـرتين أن      

وإن نؤكــد مــن جديــد إيماننــا بــالحقوق الأساســية للإنســان وبكرامــة الفــرد  ،أحزانــا يعجــز عنهــا الوصــف 

كبــيرهم وصــغيرهم مــن حقــوق متســاوية ،  وأن نبــين الأحــوال الــتي وقــدره وبمــا للرجــال والنســاء والأمــم  

يمكــن في ظلهــا تحقيــق العدالــة وإحــترام الإلتزامــات الناشــئة عــن المعاهــدات وغيرهــا مــن مصــادر القــانون 

  .ن ندفع بالرقي الإجتماعي قدما، وأن نرفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسحالدولي ، وأ

ويعكـــس الميثـــاق إهتمـــام المنظمـــة العالميـــة بتوطيـــد الإحـــترام لحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية       

صـوص للبشر ، ويأتي ذلك بعد الأهـوال الـتي شـهدها العـالم قبـل وأثنـاء الحـرب العالميـة الثانيـة ، وأتـت ن

الميثــاق كــرد فعــل ا�تمــع الــدولي لإنتهاكــات تلــك الفــترة ، إذ تشــير مقدمــة الميثــاق علــى التصــميم علــى 

تأكيد الإيمـان بحقـوق الإنسـان الأساسـية وبكرامتـه وجدارتـه والحقـوق المتسـاوية للرجـال والنسـاء وللأمـم 

                                                           

، في ختام مؤتمر 1945یونیو 26بمدینة سان فرانسیسكو، في  صدر میثاق الأمم المتحدة:  1 
.1945أكتوبر   24الدولیة ، وأصبح ناقذا في الأمم  المتحدة الخاص بنظام الھیئة       
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تحســين مســتويات الحيــاة في صـغيرها وكبيرهــا، كمــا تشـير المقدمــة علــى وجـود تعزيــز التقــدم الإجتمـاعي و 

  .1ظل المزيد من الحرية

كمـــا ورد التنصـــيص في مـــواده علـــى التأكيـــد علـــى الحريـــات الأساســـية بمفهومهـــا الواســـع وضـــرورة        

تحقيــق التعــاون الــدولي علــى حــل : المــادة الأولى الــتي تــنص  إحترامهــا ، الــذي تشــمل حريــة التعبــير منهــا

تصــادية والإجتماعيــة والثقافيــة والإنســانية وعلــى تعزيــز إحــترام حقــوق المســائل الدوليــة ذات الصــبغة الإق

الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسـبب الجـنس أو اللغـة 

  .أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء 

  .2هذه الغايات المشتركةجعل هذه الهيئة مرجعا لتنسيق أعمال الأمم وتوجيهها نحو إدراك 

  :ريات الأساسية تنشئ الجمعية العامة دراسات وتشير بتوصيات بقصد الحومن أجل تعزيز       

  .إنماء التعاون الدولي في الميدان السياسي وتشجيع التقدم المطرد للقانون الدولي وتدوينه/ أ 

والثقافيـــة والتعليميـــة والصـــحية والإعانـــة التعـــاون الـــدولي في الميـــادين الإقتصـــادية والإجتماعيـــة  إنمـــاء/ ب

أو اللغـــة أو ة بـــلا تمييـــز بيـــنهم في الجـــنس فـــنســـان والحريـــات الأساســـية للنـــاس كاعلـــى تحقيـــق حقـــوق الإ

نســـان كمـــا تعمـــل المنظمـــة علـــى إشـــاعة إحـــترام حقـــوق الإ.  3الـــدين ولا تفريـــق بـــين الرجـــال والنســـاء

لا تمييز بسبب الجنس أو اللغـة أوالـدين ، والتفريـق بـين الرجـال والنسـاء و بوالحريات الأساسية للجميع 

  .4علافمراعاة تلك الحقوق والحريات 

  

  

                                                           

.  69قدري عبد المجید ، المرجع السابق ، ص :    1 
.  أنظر المادة الأولى من میثاق منظمة الأمم المتحدة:  2 
. من میثاق الأمم المتحدة  13أنظر المادة :  3 
. من میثاق الأمم المتحدة  55انظر المادة :   4 
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  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: البند الثاني 

إن نقطة الإنطلاق الأساسية لصياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هي القناعة بأن ماورد في ميثـاق 

بموضــــوع حقــــوق  اهتماما�ــــاالأمـــم المتحــــدة لم يكــــن كافيــــا ، وصــــار مــــن الضــــروري أن تظهــــر المنظمــــة 

يــــع الإنســـان عامــــة وخصوصــــا حريــــة التعبــــير عــــن طريـــق صــــياغة وثيقــــة مســــتقلة تكــــون في متنــــاول الجم

أعتمــد مشــروع  الإعــلان العــالمي لحقــوق وفعــلا . ويفهمهــا الجميــع حكامــا ومحكــومين ، أفــراد وهيئــات 

لتكتسـب بعـده حقـوق الإنسـان الطـابع  1948الإنسان من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 

  .1القانوني والدولي

وتكريس في قواعد قانونية ه من عناية أولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان حرية التعبير ماتستحق      

تـدخل في صــلب حقـوق الإنســان وذلـك حينمــا أعــترف الإعـلان العــالمي في ديباجتـه بالكرامــة المتأصــلة 

ة البشرية وبحقوق جميع البشر الثابتة كأساس للحريـة والمسـاواة والعدالـة والإخـاء وعـدم التمييـز في الطبيع

أفضـينا إلى أعمــال همجيـة آذت الضـمير الإنسـاني ، وكــان ، حيـث لمـا كـان تناسـي حقــوق الإنسـان قـد 

يتحــرر مــن الفــزع  ،يتمتــع فيــه الفــرد بحريــة القــول والعقيــدة عــالم يرمــوا إليــه عامــة البشــر إنبثــاق  غايــة مــا

مر ر الأخلكي لا يضطر المرء آوالفاقة ، ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان 

مم المتحدة قد أكدت في الإعلان من جديد لأتبداد والظلم ، ولما كانت شعوب االإسإلى التمرد على 

فسـح ، لمـا كانـت أالحريـة  وقدره وبما للرجال والنسـاء مـن ساسية وبكرامة الفردإيما�ا بحقوق الإنسان الأ

الــــدول الأعضــــاء تعهــــدت بالتعــــاون مــــع الأمــــم المتحــــدة علــــى ضــــمان إطــــراد مراعــــاة حقــــوق الإنســــان 

هميــة الكــبرى للوفــاء لأاك العــام لهــذه الحقــوق والحريــات اريــات الأساســية وإحترامهــا ، ولمــا كــان الإدر والح

والتعبـير  أيكيـد الـدولي علـى حريـة الـر أطـار التدومـا في إوالأسـاس الـذي يشـار إليـه . 2التام �ـذا التعهـد

في التمتـع  لـى حـق كـل شـخصكـدا عأالإعـلان ، وقـد جـاء الـنص موضـحا وممـن  19هو نص المادة 

فكـــار دون مضـــايقة وفي إلتمـــاس لأهـــذا الحـــق حريـــة الفـــرد في إعتنـــاق اي والتعبـــير ، ويشـــمل رأبحريـــة الـــ
                                                           

نادیة خلیفة ، آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریة ، أطروحة:   1 
. 2010/ 2009دكتوراه ، سنة        

. 76خالد مصطفى فھمي ، المرجع السابق ، ص :   2 
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مـن  23/4كمـا تـنص المـادة . الأنباء وتلقيها ، ونقلها إلى الأخرين بأية وسيلة ودونمـا إعتبـار للحـدود 

  .1لمصلحته نقابات حماية إلىكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم الإعلان على أنه ل

  المدنية والسياسيةالعهد الدولي الخاص بالحقوق : البند الثالث 

العهــد الــدولي بحريــة الفكــر والعقيــدة والــدين وحــق الإجتمــاع وتكــوين الجمعيــات وهــو مــا يؤكــد يعــترف 

منـه وحقـوق المـواطن في المشـاركة في الشـؤون العامـة والتصـويت  22،  21،  19،  18عليه في المواد 

  2. 25المادة في 

تبنى العهد فيما يتعلق بالأساس القانوني لحرية التعبير صياغة الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان في       

مــن  19، مضــيفا فقــرة تــنص علــى الحــدود الــواردة علــى حريــة التعبــير حيــث نصــت المــادة  19مادتــه 

اءت الفقـــرة الثانيـــة منهـــا ، فيمـــا جـــ"حـــق كـــل إنســـان في إعتنـــاق الافكـــار دون مضـــايقة " العهـــد علـــى 

ي والتعبير التي تشـمل علـى حـق كـل إنسـان وحريتـه في إلتمـاس مختلـف ضـروب أموضحة لمعنى حرية الر 

إلى الآخــرين دون إعتبــار للحــدود ســواء علــى شــكل مكتــوب أو  ونقلهــا وتلقيهــا فكــار ،المعلومــات والأ

  .3ي وسيلة يختارها هذا الشخص أمطبوع ، أو في قالب فني أو ب

في دور�ــا التاســعة  10كمــا أكــدت علــى هــذا المعــنى لجنــة حقــوق الإنســان في التعليــق العــام رقــم        

  :من العهد بمايلي م 1982عشر لسنة 

تقتضــي الفقــرة الأولى حمايــة حقــوق المــرء في إعتنــاق آراء دون مضــايقة ، وهــذا حــق لا يســمح العهــد  

  .بأي إستنباط له أو قيد عليه

                                                           

.  52معاشو نور الدین ، المرجع السابق ، ص:   1 
.   53، ص  المرجع نفسھ :  2

 

یة الصحافة في التشریع ومواءمتھا للمعاییر الدولیة ، دار الثقافة للنشرالراعي ، حر أشرف فتحي:  3
 

. م  2014والتوزیع ،       
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تقتضي الفقرة الثانية حماية الحق في حرية الرأي والتعبير التي لا تتضمن حرية نقـل المعلومـات والأفكـار  

ولم تتــوالى اللجنــة في التأكيـــد . فقــط بحريــة إلتماســها وتلقيهــا دون إعتبــار للحــدود بــأي وســيلة كانــت 

  ".والمعتقد تحت الحماية  حرية الفكر وحرية الضمير هما على السواء مع حرية الدين" الواضح على أن

  من خلال المواثيق الإقليمية: الفرع الثاني 

دفعــت منظمــة الأمــم المتحــدة الــدول والمنظمــات التابعــة لهــا لإبــرام إتفاقيــات لحســن الجــوار لحمايــة      

ي أن ، وحرياتـه والـتي منهـا حريـة الـر مواطني كـل دولـة داخـل الـدول وتطبيـق فعلـي لرعايـة حقـوق الإنسـا

حيث ورد النص عليها في العديد من المواثيق والإتفاقيات الإقليمية ، نـذكر منهـا علـى سـبيل . والتعبير 

  :المثال لا الحصر مايلي 

 الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان:  ول البند الأ

ها وصــــنظمـــت الإتفاقيــــة الأوربيـــة لحقــــوق الإنســـان الســــالفة الــــذكر حريـــة التعبــــير مـــن خــــلال نص      

، وإقامـة الشـعائر وممارسـتها يه ومعتقداتـه أكدت على حماية حق كل إنسان في التفكير والتعبير عن ر أو 

بطريقــة فرديــة وجماعيــة علنيــة أو خاصــة ، وحقــه في التعبــير عــن رأيــه بالنشــر وتلقــي المعلومــات والأفكــار 

ريـة الإجتمـاع وتكـوين وإذاعتها وفق لقيود معينة يحددها قانون كل دولة ، كما نصت الإتفاقية علـى ح

الجمعيات السـلمية وإنشـاء النقابـات والإنضـمام إليهـا والـدفاع عـن تلـك الممارسـات والتعبـير عـن الـرأي 

  1.بطريقة سلمية كما نص على فرض القيود القانونية اللازمة للحد من نطاق تلك الحرية 

المبـدأ مـن خـلال الشـروط الواجـب الإتفاقية على تنظـيم هـذه من  السالفة الذكر 10كما نصت المادة 

وقــد أصــدر الإتحــاد . التقيــد �ــا في ممارســة هــذه الحريــة مــن أجــل حمايــة مختلــف  المصــالح الفرديــة والعامــة

ميثاقــا بشــأن الحقــوق الأساســية أكــد فيــه أن لكــل فــرد الحــق في حريــة  2000. 12. 07الأوربي في 

                                                           

. 406، ص  2003، القاھرة ، 1ط ،احمد الرشیدي ، حقوق الإنسان ، مكتبة الشروق الدولیة :   1 
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ا دون تــدخل الســلطات العامــة أو دون إعتبــار الــرأي وللتعبــير وحريــة الحصــول علــى المعلومــات وإرســاله

  1.للحواجز 

  الإتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان: البند الثاني 

الســالفة الــذكر مــن الإتفاقيــة إلا أن  13نظمــت هــذه الإتفاقيــة حريــة التعبــير مــن خــلال نــص المــادة    

  : يرة ومنها لأخرد ذكرها في هذه اقوق التي لم يمايميزها عن الإتفاقية الأوربية هو في عدد من الح

  .ـــ عدم خضوع حرية الفكر والتعبير للرقابة المسبقة 

  .ـــ الحق في التصحيح والرد 

كما تميـزت بالسـماح للأطـراف الموقعـة بعـدم الإلتـزام �ـا في حالـة الحـرب ، والخطـر العـام ، أو أيـة        

حريـــة الـــرأي والتعبـــير في هـــذه الإتفاقيـــة في  والإســـتقلال الـــوطني ، وتتجلـــىرض قضـــايا أخـــرى �ـــدد الأ

  2:الأتي

  .ــ حرية الفكر 

  .ــ حرية الإعلام 

  .ــ نشاطات الإذاعة والتلفزيون والسينما 

  .ــ حرية تلقي المعلومات والأفكار ونقلها وإذاعتها دون التقيد بالحدود 

  

  
                                                           

دراسة، ، حریة الراي والتعبیر في الوطن العربي في ظل التحول الدیمقراطي  عمر مرزوقي:  1
 

علوم سیاسیة  : مقارنة  بین الجزائر ومصر ، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه ، تخصص       
.   194، ص  2012، سنة  3وعلافات دولیة  ، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام ، جامعة الجزائر       

. 150، ص  2001، الأردن ،  1، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ط فیصل شطاوي:  2 
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  الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان : البند الثالث 

أن الحريـة " لحقـوق الإنسـان والشـعوب السـالف الـذكر علـى  أكد ميثاق منظمة الوحـدة الإفريقيـة      

والمساواة والعدالة والكرامة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية ، ولقد نص 

  :1الميثاق في المادة التاسعة منه على أن

  .ومات ــ من حق كل فرد أن يحصل على المعل1

  .فكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح أــ يحق لكل إنسان أن يعبر عن  2

  : كما نصت المادة العاشرة من الميثاق على أنه        

ــ من حق كل إنسان أن يُكوِنَ وبحرية جمعيات مـع الآخـرين شـريطة أن يلتـزم بالأحكـام الـتي حـددها  1

  .القانون 

ــ لا يجوز إرغـام أي شـخص علـى الإنضـمام إلى أي جمعيـة علـى ألا يتعـارض ذلـك مـع الإلتـزام بمبـدأ  2

  .التضامن المنصوص عليه في الميثاق 

يحـق لكـل إنسـان أن يجتمـع بحريـة مـع الآخـرين ولا يحـد : " ونصت المادة الحادية عشـرة علـى أنـه       

ود الضــرورية الــتي تحـددها القــوانين واللـوائح خاصــة مــا ممارسـة هــذا الحـق علــى بشــرط واحـد ألا وهــو القيـ

  " .شخاص وحريا�م خلاق الآخرين أو حقوق الأأمن وسلامة وصحة و تعلق منها بمصلحة الأ

والـتي تشـهد العديـد مـن  ،القارة الإفريقية ويعد الميثاق الإفريقي خطوة في سبيل إقرار الحريات في       

قليميــة ، جميـع وســائل الإعـلام العالميـة والإتـل وتـدمير ومجــازر غطتهـا الإنتهاكـات لحقـوق الإنسـان مــن ق

  2.فضلا عن الأنظمة الدكتاتورية التي تتحكم في مصير القانون 

                                                           

، المجلة العربیة لحقوق  الإنسان" حریة الرأي والتعبیر قراءة في المفھوم "سفیان بن حمیدة ، :   1 
.   196، ص  1997،  4،  الجزائر ، العدد       

. 196عمر مرزوقي ، المرجع السابق ، ص :   2 
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  الميثاق العربي لحقوق الإنسان : البند الرابع 

ـــذي أقـــر إحـــترام أقـــرت جامعـــة الـــدول العربيـــة علـــى الميثـــاق العـــربي لحقـــوق       حقـــوق   الإنســـان وال

مــن الميثــاق علــى حــق كــل  24حريــة التعبــير في نصوصــه ، حيــث تضــمنت المــادة  أالإنســان ونضــم مبــد

حريـة المشـاركة : مواطن عربي في الرأي والتعبير ، وتضـمنت بعـض الحقـوق النابعـة مـن ذلـك الحـق وهـي 

نفسـه أو إختيـار مـن  في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية ، حرية ترشـيح

يمثله بطريقة حرة ونزيهة وعلى قدم المسـاواة بـين جميـع المـواطنين ،  بحيـث تضـمن التعبـير الحـر عـن إرادة 

من هذا الميثـاق  32الفكر والعقيدة ، بينما تضمنت المادة  على حرية 30المواطن ، كما نصت المادة 

لان وحريــة الــرأي والتعبــير وكــذالك الحــق في يضــمن هــذا الميثــاق علــى الحــق في الإعــ: " الــنص علــى أنــه 

، " فكــار وتلقيهــا ونقلهــا إلى الآخــرين بــأي وســيلة ودونمــا إعتبــار للحــدود الجغرافيــة نبــاء والأإســتقاء الأ

  1.وهذا لايختلف عن ما سبق ونص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 

  ة المحليةدراستها من خلال الكتلة الدستوري: المطلب الثاني 

كــان موضــوع حريــة التعبــير إحــدى الموضــوعات الهامــة في مختلــف الدســاتير الــتي عرفتهــا الجزائــر منــذ       

الإستقلال حيث نظمها المشرع الجزائري في مختلف النصوص الدستورية حيث لايكاد يخلو دستور مـن 

ربعة ة عبر الدساتير الأالحريساس هذه وعليه سوف يتم التطرق لأالدساتير من النص على حرية التعبير 

مـــن خـــلال مـــرحلتين مهمتـــين في تـــاريخ التشـــريع الجزائـــري ، مرحلـــة قبـــل التعدديـــة  للجمهـــوري الجزائريـــة

ومرحلــة بعــد التعدديــة الحزبيــة  ، في الفــرع الأول 1976و دســتور   1963الحزبيــة مــن خــلال دســتور 

  .في الفرع الثاني  1996ودستور   1989لال دستور من خ

  

  

                                                           

.  196، ص عمر مرزوقي ، المرجع السابق :  1 
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  قبل التعددية الحزبية: الفرع الأول 

م إلى  1962إمتــدت فــترة مــا قبــل التعدديــة السياســية أو عهــد الحــزب الواحــد منــذ الإســتقلال ســنة   

م ، حيـث سـيطر حـزب جبهـة التحريـر الـوطني علـى الحيـاة السياسـية خـلال تلـك الفـترة ، 1989سـنة 

إنعكــس بظلالــه علــى الحريــات بصــفة عامــة ،  مــر الــذي، الأوســاد النظــام الإشــتراكي المنغلــق علــى ذاتــه 

م ودســتور 1963وعرفــت الجزائــر آنــذاك دســتورين ، همــا دســتور . وحريــة التعبــير علــى وجــه الخصــوص 

  .؟ فكيف أسس المشرع الجزائري لحرية التعبير من خلال هذين الدستورين ، م1976

  م 1963دراستها من خلال دستور : الأول البند 

م السالف الذكر في مقدمة الدساتير التي عرفتها الجزائر ، والجدير بالذكر أن 1963يأتي دستور       

مـن بينهـا مسـألة حريـة مـادة ، عالجـت مجموعـة مـن المسـائل ) 78(هذا الدستور تضمن ثمـاني وسـبعون 

علــى ضــمان  الــتي أكــدت بصــراحة 04التعبــير الــتي رصــد لهــا مجموعــة مــن الضــمانات بدايــة مــن بالمــادة 

الحـــرة للشـــعائر الجمهوريـــة الجزائريـــة لحريـــة المعتقـــد وإحـــترام الـــرأي ، كمـــا أكـــدت علـــى ضـــمان الممارســـة 

علــــى حــــق كــــل مــــواطن  13ونصــــت المـــادة . الدينيـــة ، وهــــذه الحريــــات كلهــــا مـــن قبيــــل حريــــة التعبــــير 

يــار الشــخص ســنة مــن عمــره في التصــويت كنــوع مــن التعبــير عــن الــرأي والمتمثــل في إخت 19أســتكمل 

الســالفة الــذكر علــى أن الثقافــة في متنــاول الجميــع  18والبرنــامج المرغــوب بكــل حريــة ، ونصــت المــادة 

ضـمان الجمهوريـة لحريـة الصـحافة ، و أكثـر وضـوحا حـين نصـت علـى  19بدون تمييز ، وكانت المادة 

  .مهور وحرية الإجتماعوسائل الإعلام الأخرى ، وحرية تأسيس الجمعيات ، وحرية التعبير ومخاطبة الج

ونصـت . على حق النقابي ، وحق الإضراب كأسلوبين هامين لتعبـير عـن الـرأي  20كما نصت المادة 

  .على حق الدفاع كشكل من أشكال التعبير عن الرأي ، وأكدت على ضمانه في الجنايات 61المادة 

ـــذكر 1963وخلاصـــة القـــول فـــإن دســـتور        ة التعبـــير واعطاهـــا لم يهمـــل قضـــية حريـــم الســـالف ال

 22لى مســـتوى النظـــري علـــى الأقـــل ، إلا أن المـــادة مـــن خـــلال النصـــوص الدســـتوريةع هميـــة اللائقـــةالأ
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" ، و مبـدأ "مطـامح الشـعب الإشـتراكية " فعبـارت  ،1أفرغت تلـك الحريـا المـذكورة سـالفا مـن مضـمو�ا

  2.تكفيان لجعل تلك الحريات لا معنى لها على أرض الواقع " وحدانية جبهة التحرير الوطني 

  1976دراستها من خلال دستور : البند الثاني 

مـــادة موزعـــة علـــى ثلاثـــة ) 199( الســـالف الـــذكر مائـــة وتســـعة وتســـعين 1976تضـــمن دســـتور      

ســبعة فصــول ، وتضــمن البــاب الثالــث مــادتين ، ، حيــث تضــمن كــل مــن البــابين الأول والثــاني أبــواب 

  . وجاء النص على الحريات الأساسية ومن ضمنها حرية التعبير في الفصل الرابع من الباب الأول

ساســـية وحقـــوق الإنســـان ومـــن ضـــمنها م الســـالف الـــذكر أعطـــى الحريـــات الأ1976إن دســـتور       

  .م ، حيث أفرد لها فصلا كاملا 1963التعبير أهمية أكبر إذا ما قورن بسابقه لسنة حرية 

 39تضمن هذا الفصل مجموعة من الضمانات المتعلقة بحريـة التعبـير ، وهكـذا فقـد نصـت المـادة       

، حيــث أكــدت علــى ضــمان "ساســية وحقــوق الإنســان والمــواطنين تُضــمنُ الحريــات الأ" علــى مــايلي 

ساســية وحقــوق الإنســان ومــن جملتهــا حريــة التعبــير أو الحــق في التعبــير ، كمــا نصــت المــادة الأالحريــات 

وتشــكل هــذه المــادة ضــمانة حقيقيــة لحريــة ، " لا مســاس بحريــة المعتقــد ولا بحريــة الــرأي " علــى أن  53

ي للمواطن فقد أكدت على حرية الإبتكار الفكري والفني والعلم 54أما المادة . العقيدة وحرية الرأي 

لتؤكــد علــى ضــمان حريــة  55ثم جــاءت المــادة . ، كمــا أكــدت علــى الحمايــة القانونيــة لحريــة التــأليف 

  . �ا نصت على عدم التذرع �ذه الجريات لضرب أسس الثورة الإشتراكية أالتعبير والإجتماع ، غير 

ذلــك في إطــار القــانون ، فقــد تضــمنت الإعــتراف بحريــة إنشــاء الجمعيــات وممارســة  56أمــا المــادة       

علـــى حـــق الإنتخـــاب والترشـــح لكـــل مـــواطن تـــوفرت فيـــه الشـــروط القانونيـــة ، وهـــو  58ونصـــت المـــادة 

                                                           

یجوز لأي كان أن یستعمل الحقوقلا: " السالف الذكر على مایلي  1963من دستور  22تنص المادة :  1
 

  والحریات السالفة الذكر في المساس بإستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنیة والوحدة  الوطنیة     
" . ب الإشتراكیة ، ومبدأ وحدانیة جبھة التحریر الوطنيومؤسسات الجمھوریة  ومطامح الشع      

.  148بوغاري قادة ، المرجع السابق ، ص :  2
 

 
. 
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في النقابــة ، والملاحــظ علــى حــق الإنخــراط  60شـكل مــن أشــكال التعبــير عــن الــرأي ، ثم نصـت المــادة 

الإتحـاد العـام " أنه كـان يقصـد �ـا " الإنخراط النقابي " بدل " الإنخراط في النقابة " على هذه الصياغة 

  .1للعمال الجزائريين وهي النقابة الوحيدة المسموح لها بالنشاط أنذاك

  بعد التعددية الحزبية : الفرع الثاني 

دفعـت بالنظـام القـائم أنـذاك إلى  م1988بعد الأحداث التي عرفتها البلاد وخصوصا أحداث أكتـوبر 

ولكـن الأحـداث رسَّـخت فكـرة  تَّرهُــل . فـتح النقـاش حـول الإصـلاحات أثنـاء المـؤتمر الخـامس للحـزب 

بإعتبـار النظام السائد حينها ، فكان لابد من إصلاحات عميقة تأخذ بعـين الإعتبـار التغـيرات الجيليـة 

ـــدَت بعـــد الإ ســـتقلال ، فهـــذا الشـــباب أصـــبح لا يتقاســـم نفـــس أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن الســـكان وُلِ

هــذه المعطيــات كلهــا لم . الــذاكرة السياســية مــع أولائــك الــذين خاضــوا معركــة التحريــر ضــد الإســتعمار 

يكن من الممكن تجاهلها ، حيث وجدت السلطة نفسها آنـذاك مرغمـة علـى إحـداث تغيـيرات جذريـة 

وإقتصـــاد  ،دديــة السياســـية بــدل الحـــزب الواحــد علــى المســتووين السياســـي والإقتصــادي ، فكانـــت التع

  .2م وتعديلاته فيما بعد 1989السوق بدل الإقتصاد الموجه ، وتوج ذلك كله في دستور 

ساسـية ومنهـا حريـة السالف الذكر لأول مرة حقـوق الأنسـان وحرياتـه الأ م1989حيث كرس دستور 

السـالف الـذكر ،  م1996بالنسـبة لدسـتور التعبير بعيدا عن الإيديولوجية الإشتراكية وهو نفس الشئ 

  .؟ فكيف نظم المشرع الدستوري حرية التعبير من خلال هذين الدستورين

  م1989من خلال دستور : البند الأول 

م السالف الذكر إهتماما أكبر مـن ذي قبـل لحمايـة الحقـوق والحريـات 1989لقد أعطى دستور       

وهـو الفصـل الرابـع ، شـأنه " الحقـوق والحريـات " عنـوان بصفة عامة ، وخصص لها فصـلا كـاملا تحـت 

مــادة كلهــا ذات علاقــة �ــذه الحريــة ) 12( رصــد لحريــة التعبــير إثــنى عشــرة م ، و  1976شــأن دســتور 

                                                           

.  150بوغاري قادة ، المرجع السابق ، ص :   1
 

.ا وما بعدھ 85ص  مرزوقي عمر ، المرجع السابق ،:  2
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ساســـية الحريـــات الأ" نصـــت علـــى أن  31ســـواء كـــان ذلـــك بطريقـــة مباشـــرة أو غـــير مباشـــرة ، فالمـــادة 

ومما لا شك فيه أن حرية التعبير واحدة من هذه الحريات التي " . وحقوق الإنسان و المواطن مضمونة 

هي الأخرى على ضمان حق الدفاع الفردي أو عن طريق  32ضمنتها هذه المادة ، كما نصت المادة 

فلـم تكتـف  34أمـا المـادة . ساسية للإنسان ، وعن الحريات الفردية والجماعية الجمعية عن الحقوق الأ

لى أبعد مـن ذلـك ، حيـث نصـت علـى معاقبـة القـانون لكـل مـن سـوَّلت لـه بمجرد الضمان بل ذهبت إ

بتعبــير صــريح وواضــح إلى ضــمان  35وأشــارت المــادة  ،تكــاب مخالفــة ضــد الحقــوق والحريــات نفســه إر 

إلى ضــمان حريــة الإبتكــار  36عــدم المســاس بحرمــة حريــة المعتقــد وحرمــة حريــة الــرأي ، وذهبــت المــادة 

ونصـــت في الفقـــرة الأخـــيرة بتعبـــير أكثـــر صـــرامة في . ضـــمان حقـــوق المؤلـــف و الفكـــري والفـــني والعلمـــي 

حماية حرية التعبير على عدم جواز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التبليغ 

  .والإعلام المختلفة إلا بمقتضى أمر قضائي وهذا أمر طبيعي بإعتبار أن القضاء هو حامي الحريات 

فقـــد كانـــت أكثـــر خصوصـــية ، حيـــث نصـــت علـــى ضـــمان حريـــة التعبـــير وإنشـــاء  39أمـــا المـــادة       

إلى  40الجمعيـــات وحريـــة الإجتمـــاع بإعتبارهمـــا شـــكلا مـــن أشـــكال هـــذه الحريـــات كمـــا ذهبـــت المـــادة 

الجمعيات ذات الطابع السياسـي ، وهـذه أول مـرة يعـترف فيهـا الدسـتور الجزائـري الإعتراف بحق إنشاء 

. 1ضمن منع إنشاء الجمعيـات ذات الطـابع السياسـيـــــــوالذي ت 297-63الك منذ صدور مرسوم بذ

بدل عبـارة " جمعيات ذات طابع سياسي " غير أن ما يلفت الإنتباه في هذه المادة هو إستعمال عبارة 

 م لمصــطلح جمعيــة1989ســتخدام دســتور ن إأ 2، وفي هــذا يــرى بعــض البــاحثين " أحــزاب سياســية " 

ذات طــــابع سياســــي لم يكــــن مــــن قبيــــل الصــــدفة وإنمــــا كــــان المقصــــود هــــو تــــرك البــــاب مفتوحــــا أمــــام 

  .التشكيلات السياسية للإنضواء تحت راية جبهة التحرير الوطني 

ــــفقـــد نصـــت علـــى كـــل مـــواطن تتـــوفر فيـــه ال 47أمـــا المـــادة    ،  شروط القانونيـــة أن ينتخـــب وينُتخـــبـــ

م  1976بــدل الإنخــراط في النقابــة المنصــوص عليهــا في دســتور  علــى حــق النقــابي 53ونصــت المــادة 

                                                           

. م 1963/  08/ 14مؤرخ في  297/ 63مرسوم :  1
 

العددالرابع، ، مجلة الباحث،)  2004 – 1962( سویقات أحمد ، التجربة الحزبیة في الجزائر :  2
 

. 124، ص  2006  
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بالحق في الإضراب وأحالت كيفية ممارسته إلى القانون كم نصـت  54السالف الذكر ، وأعترفت المادة 

  .السالفة الذكر على الحق في التعليم  50المادة 

  م  1996من خلال دستور : لبند الثاني ا

مـــادة موزعـــة علـــى أربعـــة )  182(الســـالف الـــذكر مائـــة وإثنـــان وثمـــانون  1996تضـــمن دســـتور      

أبواب ، ولم يختلف كثيرا عن سـابقه في مجـال الحقـوق والحريـات ، حيـث خصـص لهـا الفصـل الرابـع هـو 

الأخر ، غير أن مـا يمكـن تسـجيله كملاحظـة هـو إسـتحداث ضـمان حريـة التجـارة والصـناعة في المـادة 

وإن كانت هذه الأخيرة من قبيل الحريات الإقتصادية ، فإ�ا ليست بعيدة عـن حريـة التعبـير حـين  37

على تأكيد  ضمان إنشاء الجمعيات بمختلف  43، كما نصت المادة 1يتعلق بالصناعة السنمائية مثلا

السـالف الـذكر مـع م 1989توجها�ا ونشاطا�ا ، أما بقية المـواد فهـي تكـرار حَـرْفيُّ لمـا ورد في دسـتور 

  .إختلاف أرقام المواد 

وأنعكـس علـى  وعليه يمكـن القـول بـأن حريـة التعبـير في الجزائـر مكرسـة فعـلا في نصـوص الدسـتور      

م ، حيـث شـهدت ثـورة حقيقيـة 1990م و 1989وخصوصا الفترة الممتدة بـين سـنتين  الأمر الواقع 

ويشــهد علــى ذلــك النشــاط الفكــري والجمعــوي  والتعبــير خــلال خــلال تلــك الفــترة ،2في حريــة الطبــع 

وحـتى السياســي ، والأرقـام تؤكــد ذلـك حيــث بلــغ عـدد العنــاويين الصـحفية حينهــا حـوالي مائــة وأربعــون 

  ، وبلغ عدد الاحزاب السياسية فقد زاد عن 3عنوانا بين الصحف العامة والخاصة والحزبية )  140(

  

                                                           

،یعتبرالنشاط : "المتعلقبالسینما ، السالف الذكر  11-03من قانون  2جاء في المادة الأولى فقرة :  1 
."  بغض النظر عن طابعھ الفني والثقافي ، نشاطا صناعیا وتجاریا  

2 : brahim brahim ,le pouvoir , la presse , et les droit de l’homme en  
algerie.1eedition, marinoor, algerie , p 75 .   

) منتدى نقاش حر ( الشروق أون لاین : مقال منشور على موقع .  الصحافة الجزائریة بعد الإستقلال: 3
.د 15و  11على الساعة . م 2016/  03/ 05: تاریخ الإطلاع .       
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  . 1حزبا)  50 (الخمسين

المنظومــة القانونيــة بمجموعــة مــن المــواد القانونيــة في مجــال ممارســة حريــة التعبــير ســواء تعلــق ء إن ثــرا      

مــر بالدســتور أو القــوانين التشــريعية المنظمــة لممارســة هــذه الحريــة مــن شــأنه أن يعــبر عــن تطــور نظــرة الأ

ولـن يـأتي  ، دوليـةة في الجزائـر تماشـيا ونصـوص المواثيـق اليساسـالمشرع الجزائري حول توسيع الحريـات الأ

ذلـــك إلا مـــن خـــلال تنظـــيم ممارســـة هـــذا الحـــق بوضـــع الضـــوابط القانونيـــة لضـــمان حمايـــة حقـــوق الغـــير 

ئــر في وليــة الــتي صــادقت عليهــا الجزادال لتزامــاتحترامالإإومــن جهــة ثانيــة  ، والمصــلحة العامــة مــن جهــة

ير الحمايــة والضــمانات عــن طريــق تــوف عامــة وحريــة التعبــير بصــفة خاصــة مجــال حقــوق الإنســان بصــفة

  .القانونية لها لتفادي أي مساس �ا 

  

      

  

  

  

                                                           
: مقال منشور على الأنترنت  .  الداسر محمد ، التحول الدیمقراطي في دول المغرب العربي: 1  

www. Arabsfordemocracy .org      9على الساعة  2016/ 06/03: تاریخ الإطلاع            :
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مــدى تــأثير المواثيــق الدوليــة فــي مجــال حريــة التعبيــر علــى التشــريع : لفصــل الثــاني ا

  .الجزائري

تعدحرية التعبير ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطيـة ، وهـي ضـمانة أساسـية للديمقراطيـة وأحـد مظاهرهـا 

أقر�ــا الدســاتير والتشــريعات الوطنيــة وكافــة الإعلانــات العالميــة والإقليميــة لحقــوق  لكالــذالأكثــر بــروزا ، 

في أفضل نظام ، إذ بـدون  وصاغها والمواثيق الدولية ، كما أقرها الدين الإسلامي تفاقياتوالإالإنسان 

ات الأخـرى وتضـيع ، إلا أن تقريـر حريـة التعبـير وتسـجيلها في يحرية التعبير من الممكن أن تنتهك الحر 

مـا المواثيق والإعلانات أو في ديباجات الدساتير أو في صـلب الدسـتور يمكـن أن يبقـى حـبرا علـى ورق 

إلا أن نفــس التشــريعات قــد  التعبــير مــن الناحيــة الواقعيــةلم تتــوفر الضــمانات الــتي تكفــل ممارســة حريــة 

، والــتي مــن بينهــا حريــة التعبــير ســواء كــان ذلــك في الإعــلان العــالمي وضــعت قيــودا علــى بعــض الحقــوق 

ت تـأثير التشـريع الـدولي فـإن التشـريع الجزائـري في مجـال حريـة قوق الإنسان أو في نصوص أخرى وتحـلح

حــدَّ حــدودا يجـب علــى كــل مــن أراد أن  لكاولـذليحفظهـا مــن الضــلال ، التعبـير لم يــدعها دون ســياج 

عقوبــات إداريــة وجزائيــة ، وعليــه  تتحــت طائلــة المتابعــة القضــائية وتحــوإلا وقــع  احترامهــايعُــبرِّ عــن رأيــه 

فإننــا ســنتناول هــذا الفصــل في مبحثــين ، المبحــث الأول ســنتطرق فيــه إلى الضــمانات الدوليــة والوطنيــة 

، والمبحـث الثـاني سـنتطرق فيـه إلى القيـود القانونيـة الـواردة في مجـال حريـة في مجال حرية التعبير المكفولة 

  .التعبير 
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الضــــــــمانات الدوليــــــــة والوطنيــــــــة المكفولــــــــة فــــــــي مجــــــــال حريــــــــة                                                                              : المبحــــــــث الأول 

  التعبير                  

تبـاره مـن الحقـوق ة بإعتعبـير وأعطتـه أهميـة كبـير كرست معظمالتشريعات الدولية والوطنيةمبدأحرية ال      

مــن خــلال نصــوص وقــوانين تضــمن ممارســة حريــة التعبــير وهــو  ةساســية وأولتــه عنايــة كبــير الأ و الحريــات

المطلــب الأول مارســة هــذا الحــق مــن خــلال ماســوف نتناولــه في إطــار  التشــريعات الدوليــة الضــامنة  لم

 .ليات الوطنية المستمدة من التشريعات المحلية لضمان ممارسة حرية التعبير في المطلب الثاني والآ

  الضمانات الدولية : المطلب الأول 

ســيتم التطــرق في هــذا المطلــب إلى الضــمانات المكفولــة لتكــريس وممارســة حريــة التعبــير مــن خــلال     

لفرع الثاني التطرق للضمانات المكفولة على مستوى النصوص والتشريعات الدولية في الفرع الأول وفي ا

  .التشريعات الوطنية

  الضمانات العالمية: الفرع الاول 

إن حرية التعبير تعد من الأعمدة الأساسية للديمقراطية ، وهي إحدى مظاهر ها الأكثر بروزا ، لذالك 

والتشـريعات تكتسـي أهميـة كبـيرة علـى يتعين إقرارهـا في المواثيـق والإتفاقيـات الدوليـة ، لأن هـذه المواثيـق 

المستوى الدولي ، ففي الدول الـتي تحـترم فيهـا المؤسسـات ويتمتـع فيهـا بضـمانات دسـتورية حقيقيـة فـإن 

خـرى فـإن هـذه النصـوص لا هذه النصوص تجد لها صدى حقيقيا في الواقع المعـيش ، أمـا في الـدول الأ

  1.تكتسب إلا طابعا سياسيا رمزيا 

ولمـــا كانـــت حريـــة التعبـــير مـــن الحريـــات الهامـــة ، والـــتي يجـــب أن تراعـــى في كـــل دولـــة تحـــترم حقـــوق      

عنايــة بالغــة في ميثاقهــا ، مــرورا  1945مــم المتحــدة منــذ نشــأ�ا ســنة الإنســان ، فقــد أولتهــا منظمــة الأ

  .بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الدولين 

                                                           

. 15سفیان بن حمیدة ، المرجع السابق ، ص :  1
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  حدةمم المتميثاق الأ: البند الأول 

مـم المتحـدة تحقيـق مـن الميثـاق ، إن مـن بـين مقاصـد الأ)  2/ 1م ( دة الأولى الفقـرة الثانيـة الما تأكد

التعـــاون الـــدولي لحـــل المســـائل الدوليـــة ، ذات الصـــبغة الإقتصـــادية والإجتماعيـــة ، الثقافيـــة والإنســـانية ، 

ولتــوفر إحــترام حقــوق الإنســان ، الحريــات الأساســية للنــاس جميعــا والتشــجيع عليهــا بــدون تمييــز بســبب 

  .1الجنس ، اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء 

ساســية الــتي تقــع علــى عــاتق الــدول الأطــراف في مــن الميثــاق ، الواجبــات الأ 56وقــد حــددت المــادة  

أن : " 3/ 55حيــث جــاء في المــادة .  55صــوص عليهــا في المــادة مــم المتحــدة لإدراك المقاصــد المنالأ

و اللغـة أو يشيع في العالم إحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع بلا تمييز بسـبب الجـنس أ

  .2"الدين ، ولا تفريق بين الرجال والنساء ومراعاة تلك الحقوق والحريات فعلا 

وإحتــوى الميثــاق علــى نصــوص أخــرى منهــا مــا يتعلــق بالجمعيــة العامــة الــتي �ــتم بإنشــاء دراســات      

قافيـة والتعليميـة ، والإجتماعيـة والثوالإشارة بتوصيات قصد إنماء التعاون الدولي في الميادين الإقتصادية 

ساسـية للنـاس ، بـلا تمييـز حسـب مـاورد والصحية ، والإعانـة علـى تحقيـق حقـوق الإنسـان والحريـات الأ

في  62، ومنها ما يتعلق بـا�لس الإقتصـادي والإجتمـاعي الـذي يضـطلع حسـب المـادة  13في المادة 

م حقـوق الإنسـان للجمعيـة بعض مهامه بتقديم الدراسـات والتقـارير والتوصـيات مـن أجـل إشـاعة إحـترا

  . العامة وإلى أعضاء الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة

ورغم أن الميثاق يلـزم الـدول الأعضـاء بإعتبـاره معاهـدة جماعيـة ولا تسـتطيع أي دولـة الإمتنـاع عـن      

  لتزامات إم المتحدة هي ــــيثاق الأمــــعلى الدول في إطار معة ـــــتطبيق أحكامها ، إلا أن الإلتزامات الواق

                                                           

حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقت السلم ، دار النھضة العربیة ، الطبعة السادسة ،  جانفي :   1 
  .       63، ص  1976

،والعلاقات الدولیة ، المحتویات والآلیاتقادري عبد العزیز ، حقوق الإنسان في القانون الدولي :  2
 

  .  111، ص  2003دار ھومة ، طبعة 
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ولكن إتفقت معظم الدول على أ�ا ما دامت تتعهـد بموجـب الميثـاق لتعزيـز حقـوق الإنسـان ، . 1أدبية

فهـي تبحـث في أي خـرق لهـا ، وتـذهب لتشـكيل لجـان مـن أجـل التحقيـق ، وقـد تجسـد ذلـك مـثلا في 

  .العنصري في جنوب إفريقيا مسألة التفريق 

ة حقــوق الإنســان مــن ألوعمومــا يمكــن القــول بــأن لميثــاق الأمــم المتحــدة دور فعــال في إخــراج مســ     

ساســـية الإختصـــاص الـــداخلي إلى ا�ـــال الـــدولي بإعتبـــاره أول وثيقـــة تم مـــن خلالـــه تكـــريس المبـــادئ الأ

ة الــــدول للحقــــوق الفرديــــة والجماعيــــة وبدايــــة تقنــــين فعلــــي لقــــانون حقــــوق الإنســــان ، وإمكانيــــة متابعــــ

  .المنتهكة لها 

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان : البند الثاني 

مــادة ) 30(، إذ يتــألف مــن ثلاثــين  2مريكيــةطبوعــات الأمهــذا الإعــلان يعــد في حقيقــة الأمــر ترجمــة لل

فـنص علـى الحقـوق المدنيـة والسياسـية في . تناولت الحقوق المدنية والسياسية والإقتصـادية والإجتماعيـة 

حريـة الفكـر  ،ريـة ، الحـق في السـلامة الجسـديةوتتمثل في الحق في الحيـاة والح) 21إلى  03( اد من المو 

  .....والدين والرأي والتعبير 

كــالحق في العمــل ، الحــق )  27إلى  22( ونــص علــى الحقــوق الإجتماعيــة والإقثصــادية في المــواد      

  ....في الضمان الإجتماعي ، الحق في راتب مناسب لعمل  شرعي 

وأكـد الإعـلان بـأن الحقـوق المــذكورة ليسـت مطلقـة ، ويمكـن للدولـة تبــني حقـوق تحـدد ممارسـتها ، وقــد 

امية الإعلان العـالمي لحقـوق الإنسـان ، فهنـاك مـن إعتـبره وثيقـة رسميـة بإعتبـاره إختلف الفقهاء حول إلز 

مــم المتحــدة ، وبالتــالي كــل دولــة تمتنــع عــن الإعــتراف بماجــاء في الإعــلان ، تفســيرا رسميــا لبنــود ميثــاق الأ

  .تعتبر كأ�ا خرقت إلتزاما�ا 

                                                           

مة ، المعھد الوطني للقضاء ،     ساحلي مایا ، محاضرات في مادة حقوق الإنسان والحریات العا:  1 
. 72، ص 2003 – 2002      

. 114و 113قادري عبد العزیز ، المرجع السابق ، ص :  2
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إلى إعتبـار الإعــلان عـن قواعــد 1اذ ســون وهنـاك مـن لم يعتــبره وثيقـة قانونيــة رغـم أهميتــه ، وذهـب الأسـت

  .رج الأمم المتحدةاعرفية ملزمة حتى بالنسبة للدول خ

  العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية : البند الثالث 

حريــات الإنســان السياســية والمدنيــة ومــن أهمهــا ، حريــة التنقــل والمســاواة  27إلى  10تؤكــد المــواد مــن  

خصوصيات الإنسان ، وحرياته الشخصية ، والحق في حرية الفكر والدين والـرأي مام القضاء وإحترام أ

وحريــة التعبــير ، والحــق في التجمعــات الســلمية وحريــة تكــوين الجمعيــات ، وحــق الفــرد في المشـــاركة في 

  ....إدارة الشؤون العامة وحقه في الإنتخاب 

،  2د بعــض المســائل الإجرائيــة الخاصــة بــه وقـد نظــم العهــد الآليــات الــتي تراقــب وتتــابع تنفيــذه وحــد    

لاسيما إذا تعلق الأمر بانتهاك دولة ما لحقوق الإنسان ، فيكون على الدولة الأخرى أن تلفـت نظرهـا 

  .شهر تقريرا كتابيا يتضمن الإيضاحات اللازمة أوتلزم الدولة المصرة بأن تقدم خلال ثلاثة 

، الإنسـان  الـة القضـية للجنـة المعنيـة بحقـوقللـدولتين إح وإذا تعذر الحل خلال ثلاثة أشهر ، يمكن    

ويشـــترط في ذلـــك إعـــتراف الـــدولتين بإختصـــاص اللجنـــة في تلقـــي والنظـــر في الرســـائل ، وتعقـــد اللجنـــة 

جلسات سرية ويكون لهـا أن تطلـب مـن البلـديين المعنيـين تزويـدهما بالمعلومـات الضـرورية ويحـق لـدولتين 

شـهرا مـن إحالـة القضـية  12تها ، وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا في غضـون إرسال ممثلين وأبداء ملاحظ

إليهــا وتبليغــه للطــرفين المتنــازعين ، وإذا إستصــعى الحــل يجــوز للجنــة بعــد أخــذ رأي الطــرفين تعيــين لجنــة 

خاصة للتوفيق بينهما ، وتقدم هذه اللجنة تقريرها لرئيس اللجنة المعنيـة بحقـوق الأنسـان ، هـذا الأخـير 

هــذا التقريــر للــدولتين ،وفي حــال فشــل التوفيــق تضــمن لجنــة التوفيــق تقريرهــا بالملاحظــات ســل بــدوره ير 

  3.الوقائع لومجم

                                                           

، محاضرات في حقوق الأنسان ، كلیة الحقوق ببن عكنون ، الجزائر ، محمد محي الدین :  1
 

  .   13، ص  2002 – 2001
. 18، ص ساحلي مایا ، المرجع السابق :   2 
.  22، ص  محمد محي الدین ، المرجع السابق:   3
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، وأنضـــمت إليـــه  12/1966/ 16مـــا ميـــز هـــذه الإتفاقيـــة إرفاقهـــا ببروتوكـــول إختيـــاري أبـــرم في      

هــذا البروتوكــول جعــل الإتفاقيــة أكثــر تطــورا وفاعليــة مقارنــة مــع العهــد . 1989مــاي  16الجزائــر في 

لبلاغات من التي تتلقى ا"لجنة حقوق الإنسان " الدولي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية ، فأشار إلى 

طــراف فيــه ، وتحيــل الشــكوى المقدمــة إليهــا إلى الدولــة الأفــراد الــذين أنتهكــت حقــوقهم مــن الــدول الأ

شـــهر بالإيضـــاحات أ) 6(اللجنـــة في غضـــون ســـتة  تالمنتهكـــة لحقـــوق الانســـان ، وعلـــى الدولـــة موافـــا

فـرد وتـدرج في تقريرهـا السـنوي والبيانات الكتابية اللازمة ، وتقوم اللجنة بإرسال رأيهـا للدولـة المعنيـة وال

  .ملخصا بالأعمال التي قامت �ا للمجلس الإقتصادي والإجتماعي 

  الضمانات الإقليمية : الفرع الثاني 

  الإتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان: البند الأول 

أوربـــا مجتمـــع ذو قـــيم مشـــتركة وثقافـــات متعـــددة في ماضـــيه وحاضـــره ومســـتقبله وبالتســـامح يكفـــل     

بالتنوع الثقافي ، فالجميع متساوون أمام القـانون ويحـق التعددية والإنفتاح في ا�تمع الأوربي الذي يشع 

لإعمـــال الكامـــل والفعـــال لهـــم التمتـــع بالمســـاواة في الحمايـــة الـــتي يوفرهـــا القـــانون الأوربي ومـــن الواجـــب ا

لجميع حقوق الإنسـان دون تمييـز أو فـرق علـى النصـوص المنصـوص عليهـا في صـكوك حقـوق الإنسـان 

الأوربيـــة وغيرهـــا ، فـــالتمييز علـــى أســـاس الـــدين أو المعتقـــد يشـــكل إنتهـــاك خطـــير لحقـــوق الإنســـان  في 

  .1الديمقراطية وقيمها الأساسية بجميع الوسائل القانونية ، لأنه يهدد ا�تمعاتالعالم يجب مكافحته 

ل المحكمـة فضـتمثل الإتفاقية الأوربية تشريعا دوليا أوربيـا بآليـات تنفيـذ ومراقبـة وقضـاء دولي أوربي ب     

الأوربيـة لحقـوق الإنســان وسـوابقها ، ودخلــت هـذه الإتفاقيـة في النظــام القـانوني الــداخلي لمعظـم الــدول 

الأطـــراف فيهـــا ، وأصــــبح للفـــرد الأوربي حــــق الإســـتناد عليهـــا مباشــــرة أمـــام الســــلطات الوطنيـــة ، فلــــم 

                                                           

بذالك       جانب وما یتصلوكره الأ المؤتمر العالمي للتمییز لمكافحة العنصریة والتمییز العنصري:  1
 

صعدة، تقاریر الأنشطة والإجتماعات التحضیریة على الأ 2001ماي  21تعصب بجنیف من       
 13إلى  11الدولیة والإقلیمیة ، الوثائق الختامیة للمؤتمر الأوروبي لمكافحة العنصریة بفرنسا من 

  .  05، ص ) 2000أكتوبر  A/COMF . 189 /PC .2/6( 2000أكتوبر
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ات دولية أعلى منها وقبلت طنية الملتزمة التي ترفض خضوع الحكومات لهيئو تتمسك الدول بالسيادة ال

حقوق الإنسان الأوربية ، كما قبلت إختصاص عضاء الإختصاص القضائي الإلزامي لمحكمة الدول الأ

  .1اللجنة الأوربية في تلقي شكاوي الأفراد والمنظمات الغير الحكومية ضدها في حال إنتهاك الإتفاقية

على نقضها فإ�ا تفقد عضويتها في مجلس الإتحاد وتتميز هذه الأتفاقية بأن أي دولة أوربية تعمل      

 1969علـى اليونـان في إبـان سـيادة النظـام العسـكري فيهـا مـن الأوربي ، وقد جرى تطبيق هذا الجزاء 

  2.، لتشكل هذه الحالة سابقة لم تتكرر في تاريخ هذه المعاهدة 1974وحتى 

  مريكية لحقوق الإنسانالإتفاقية الأ: البند الثاني 

ثنـين وثمـانين مـادة ، وقـد أشملـت علـى الحقـوق مريكية لحقوق الإنسـان ، مقدمـة وإالإتفاقية الأتتضمن  

الأساسية للإنسان ، المستمدة في الأصل من الإعلانات و المواثيق الدوليـة والإقليميـة وخاصـة الإعـلان 

  .3مريكي لحقوق الإنسان الأ

وحرياتــه الأساســية تثبــت لــه �ــرد كونــه إنســانا  وأوضــحت مقدمــة الإتفاقيــة بــأن حقــوق الإنســان     

إلى تنظـــيم حمايـــة حقـــوق دوليـــة ولـــيس علـــى أســـاس كونـــه مواطنـــا في دولـــة معينـــة ، الأمـــر الـــذي يـــدعوا 

الإلتزامــــات الــــدول ان لحريــــة التعبــــير نصــــت هــــذه الإتفاقيــــة في البــــاب الأول ملحقــــوق الإنســــان ، وكضــــ

  والحريات المعترف �ا كما أنشأت محمكة كآلية لضمان حريةالأطراف الموقعة على الإتفاقية والحقوق 

                                                           

وكره الأجانب و ما یتصل بذالك      العالمي للتمییز لمكافحة العنصریة والتمییز العنصريالمؤتمر :  1 
.  07من  تعصب ، المرجع السابق ، ص  

عبد الحلیم موسى یعقوب ، حریة التعبیر الصحفي في ظل الأنظمة السیاسیة العربیة ، دار:   2 
.   68، ص  2003مجدلاوي  للنشر والتوزیع ، الأردن ،       

شھاب طالب الزویعي ، الحمایة الدولیة والإقلیمیة لحقوق الإنسان في ضوء المتغیرات الدولیة  ، :   3 
مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في القانون ، كلیة القانون والسیاسة  ، قسم العلوم السیاسیة ،      
. 120، ص  2008العربیة  في الدنمارك ، الأكادیمیة        
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/  02، في حكــم لهــا بتــاريخ 1مريكيــة لحقــوق الإنســان وضــحت المحكمــة الأأن أ، في هــذا الشــالتعبــير  

مريكيــــة حــــين الســــالفة الــــذكر مــــن الإتفاقيــــة الأ 13، أن الأرجنتــــين أنتهكــــت المــــادة  م 2008/ 05

بتهمـة السـب والشـتم بخصـوص ماجـاء في كتـاب نشـره في ) كيمـل إدواردو  (أدانت محاكمها الصـحفي 

  .م 1976رجنتينية بمقتل خمسة رجال دين في عام يفضح فيه تورط السلطات الأم 1989سنة 

  والشعوب لحقوق الإنسان الميثاق الإفريقي:البند الثالث 

طـراف في هـذا الميثـاق المشـار عضاء في منظمـة الوحـدة الإفريقيـة الأجاء في ديباجة الميثاق إن الدول الأ

  ، "نسان والشعوب الميثاق الإفريقي لحقوق الإ" ـبإليه

وإذ تقــر بــأن حقــوق الإنســان الأساســية ترتكــز علــى خصــائص بــني البشــر مــن جانــب ممــا يــبرر حمايتهــا 

الوطنيــة والدوليــة وبــأن حقيقــة وإحــترام حقــوق الشــعوب يجــب أن يكفــلا بضــرورة حقــوق الإنســان مــن 

،  "  بــــالحقوق والحريــــات يقتضــــي أن يــــنهض كــــل واحــــد بواجباتــــه، وإذ تــــرى أن التمتــــع جانــــب آخــــر 

كماتضمنت نصوص الميثاق على إقرار ضمان حقوق الإنسان وتلزم الدول الأطراف بضـرورة النهـوض 

، وضــمان إســتقلال المحــاكم لحمايــة 2بــالحقوق والحريــات الــواردة في هــذا الميثــاق ومــن بينهــا حريــة التعبــير

  .3والحريات التي يكفلها هذا الميثاق  الحقوق

  الميثاق العربي لحقوق الإنسان:  رابعالبند ال

مـادة وبدراسـة مـواد الميثـاق يمكـن تقسـيمه إلى  53يتكون الميثاق العربي لحقوق الإنسـان مـن ديباجتـه و

للحقوق المحمية بموجبه و تعهد   44-02أربع أجزاء حيث خصص الجزء الثاني منه الذي يضم المواد 

                                                           

، المجلة ) دراسة في نظامھا العام ( محمد آمین المیداني ، المحكمة الأمریكیة لحقوق الإنسان :   1 
  . 11- 99، ص  2006الیمنیة لحقوق الإنسان ، العددالثالث 

.من المیثاق السالف الذكر  25أنظر المادة :   2 
.من المیثاق السالف الذكر  26أنظر المادة :   3 
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، لقـد نـص الميثـاق 1ه الدول العربية بإتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضـمان الحقـوق والحريـات الـواردة فيـ

 .ول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية العربي على الأجيال الثلاث للحقوق ، منها الجيل الأ

ساسـية والـتي مـن بينهـا حريـة التعبـير بإعتبارهـا مـن ويكمن مظاهر الإلتـزام بضـمان الحقـوق والحريـات الأ

الســالفة الــذكر حيــث جــاء في المــادة الثالثــة   24ساســية الــتي نصــت عليهــا الميثــاق في المــادة الحقــوق الأ

  " : )2و3/1المادة (الفقرة الأولى والثانية 

ـــ تتعهد كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لولايتها حق التمتع بـالحقوق 1

تمييـز بســبب العــرق أو اللـون أو الجــنس ، أو اللغــة أو والحريـات المنصــوص عليهـا في هــذا الميثــاق ، دون 

المعتقـد الـديني ، أو الـرأي أو الفكـر ، أو الأصــل الـوطني ، أو الإجتمـاعي ، أو الثـروة ، أو المــيلاد ، أو 

  .الإعاقة البدنية أو العقلية 

 التمتع بكافة الحقوق ـــ تتخذ دول الأطراف في هذا الميثاق التدابير اللازمة لتأمين المساواة الفعلية في 2

كال التمييـز بـأي سـبب مـن شـ، بما يكفل الحماية من جميـع أ والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق

  . " ةالأسباب المبينة في الفقرة السابق

  الضمانات الوطنية: المطلب الثاني 

إن مسألة الإعتراف بحق الإنسان في حرية التعبير ضـرورة كو�ـا تكـرس شـرعية هـذا الحـق علـى الصـعيد  

يـة يهولكن هذا الحق يبقى ضعيفا بذاته ، لأن الحقوق الطبيعية مثلا هي حقـوق سـامية وبد. الداخلي 

  2.دون حاجة الإعتراف �ا غير أ�ا تبقى بدون قوة إذا لم تجد سلطة تشكلها 

                                                           

بومعزة فطیمة ، الآلیات القانونیة لحمایة حقوق الانسان في الوطن العربي ، مذكرة لنیل شھادة:  1
 

كلیةالحقوق ، لدولیة وقانون العلاقات الدولیة ،الماجستیر في القانون ، فرع قانون المنظمات ا  
  .      40، ص  2009قسنطینة ، 

. 62معاشو نور الدین ، المرجع السابق ، ص  :  2 
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فـالنص . يه فـالإعتراف بحريـة التعبـير وحـده لا يكفـي وإن جـاء بنصـوص قانونيـة لهـا قـوة الدسـتور وعل  

عناصــر عمليــة لتؤمنــه بطريقــة  إلى) علــى(رغــم أهميتــه يبقــى في إطــار النظريــة ، أمــا التطبيــق فهــو بحاجــة 

لتعبير ، وإلا بقيت وهذا لايكون إلا بتوفير حماية كافية وضمانة منطقية لممارسة حرية ا. وفعالة سليمة 

هـــذه الحريـــة نصوصـــا جامـــدة بـــلا حيـــاة ومفـــاهيم شـــكلية ، وتكـــون عرضـــة في غالـــب الأحيـــان لشـــتى 

  1.الإنتهاكات

غير أن . ولما كان الدستور المصدر الأول أو المباشر لحقوق الأفراد وحريا�م داخل ا�تمع الوطني      

إقــراره وكفالتــه للحقــوق تعــد مجــرد عنــاوين مبلــورة لماهيــة حقــوق الإنســان إذا لم يكــن هنــاك إلتزامــا مــن 

الســلطة علــى إدارة الــبلاد تعمـل المشـرع بأحكــام الدســتور ، فيسـن القــوانين اللازمــة والمطابقـة لهــا ، كمــا 

 ياديـةمـن نزاهـة وحية بمـا تتسـم بـه في إطار مارسمه لها الدستور وماسنه المشرع ، وتسعى السلطة القضـائ

العدالــــة والشــــرعية والمســــاواة في إطــــار المبــــادئ  أوإســــتقلالية إلى حمايــــة الحقــــوق والحريــــات وترســــيخ مبــــد

  .الدستورية 

  القضاءمبدأ إستقلالية : الفرع الأول 

يعتــبر إســتقلال القضــاء مــن الضــمانات القانونيــة الأساســية والمهمــة لحريــة الإنســان وحقوقــه ومنهــا حريــة 

  .التعبير 

ان قيـام دولـة القـانون تحقيقها في ا�تمـع وضـم ضمان هيوالقضاء هو ميزان العدالة ، وإستقلاليته     

فالقضـاء يلعـب دورا أساسـيا في تنظـيم . المسـاواة ن لمواطنيها ممارسة حرية التعبير على قدم من التي تُـؤَم

فراد بين بعضهم البعض عن طريق الفصل في المنازعات التي تنشأ بينهم ، ويكفل حقوقهم علاقات الأ

في الخلافـــات الـــتي تقـــوم بيـــنهم وبـــين الدولـــة ، ونظـــرا للأهميـــة الكـــبرى الـــتي تحتلهـــا الســـلطة القضـــائية في 

                                                           

عیسى بیرم ، الحریات العامة وحقوق الإنسان بین النص والواقع ، دار المنھل اللبنانیللطباعة:  1
 

. 153، ص  1998،  والنشر  
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بمبـــدأ الفصـــل بـــين . الدســـاتير علـــى إســـتقلال هـــذه الســـلطة عمـــلا الدولـــة الحديثـــة فقـــد نصـــت معظـــم 

  .السلطات ، لكي تتمكن من القيام بدورها في تحقيق العدالة على أكمل وجه ممكن 

ميـدانيا علـى إن السلطة التي تشرف دستوريا على إحترام الحقوق منهـا حـق في حريـة التعبـير وترسـيخها 

مـن  139ين هـي السـلطة القضـائية وهـذا بموجـب نـص المـادة أساس التساوي والعدل بين جميـع المـواطن

تحمـــي الســـلطة القضـــائية ا�تمـــع و الحريـــات " نـــه أالســـالف الـــذكر والـــتي نصـــت علـــى  1996دســـتو 

وإذا كانــت هـــذه المهمــة الرئيســـية ". ساســـية وتضــمن للجميــع ولكـــل واحــد المحافظـــة علــى حقــوقهم الأ

ة معينـة ولا يجـب أن تتمتـع هـذه السـلطة بإسـتقلاليحسـن وجـه أللسلطة القضـائية ، فلكـي تـؤدي علـى 

بالتأكيــد علــى هــذه الإســتقلالية ومــا تجســده كــذالك  138مــا تجســده المــادة  وتخضــع إلا للقــانون وهــ

الـــتي تقضـــيان بـــأن لا يخضـــع القاضـــي إلا للقـــانون وهـــو محمـــي مـــن كـــل  148و  147أحكـــام المـــادة 

كمـا كـرس اللجـوء . 1تي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهتهشكال الضغوط والتدخلات والمناورات الأ

يجــوز لكــل شــخص يــدعي " مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة علــى أن  03إلى القضــاء كمــا نصــت المــادة 

  ...".حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته 

  ومبدأ المساواة  مبدأ المشروعية: الفرع الثاني 

  مبدأ المشروعية :البند الأول 

ساســية الــتي تقــوم عليهــا دولــة القــانون ومــا يحققــه مــن مــن أهــم الضــمانات الأ المشــروعية يعتــبر مبــدأ  

أهداف في تكريس وحماية الحقوق والحريات وبه تسعى الدول الديمقراطية إلى فرض حكم القانون على 

، سـواء كانـت مركزيـة أو محليـة  فراد في سلوكهم ونشاطهم ، وكذالك فرضه على هيئات الدولـةجميع الأ

  .، ومرفقية أي خضوع الحاكم والمحكوم للقانون ، ونظرا للأهمية الكبرى التي يتصف �ا القانون

                                                           

للعلومحقوق والحریات ، المجلة الجزائریة   ضمان لحمایة ال: العربي بو كعبان ، إستقلالیة القضاء :  1
 

.     112، ص  2002، سنة  03القانونیة والسیاسیة ، جامعة بن عكنون ، العدد   
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فـراد وهـذا مـايعبر للقـانون مـن طـرف الدولـة أو مـن طـرف الأالشرعية الخضوع المطلق  أويقصد بمبد     

عنـه بخضـوع الحــاكمين والمحكـومين للقــانون و سـيادته ، حيـث تعلــو أحكامـه وقواعــده علـى كــل إرادة ، 

ولا يكفي أن يخضع الأفراد وحدهم للقانون في علاقا�م ببعضـهم الـبعض بـل لا بـد  ،الحاكم والمحكوم 

لهيئـــات متفقـــة مـــع أحكـــام حـــتى تكـــون تصـــرفات هـــذه ا. أن تخضـــع الســـلطات الحاكمـــة في الدولـــة لـــه 

  1.القانون 

ويعـــد مبـــدأ المشـــروعية أحـــد أهـــم مبـــادئ القـــانون لمـــا لـــه مـــن نتـــائج علـــى القـــانون بمختلـــف فروعـــه      

وأقســامه العامــة والخاصــة وكلمــا رتــب آثــاره ونتائجــه كلمــا إختفــت مظــاهر الدولــة البوليســية ، لأن هــذا 

فلا يجوز لها الإعتداء على الأفراد بإصـدار قـرارات غـير د المبدأ يضبط ويقيد الدولة في سلوكها مع الأفرا

نظمـة والسلطة الإداريـة إذا إعـترف لهـا في جميـع الأ. مشروعة وإلا كانت قرارا�ا محل طعن أمام القضاء 

القانونيــة بإتخــاذ إجــراءات الضــبط للمحافظــة علــى النظــام العــام فعليهــا مراعــاة مبــدأ المشــروعية حــتى لا 

غــير مشــروعة أي معيبــة بعيــب عــدم المشــروعية فيجــوز للأفــراد الطعــن في هــذه القــرارات تكــون تصــرفا�ا 

وتأسيسا لذالك فـإن دولـة القـانون تبـدأ بتكـريس مبـدأ المشـروعية علـى نحـو يلـزم  . أمام القضاء الإداري 

  .2كل مؤسسات الدولة لتطبيق القانون في نشاطا�ا وتصرفا�ا وفي علاقا�ا المختلفة

ساســية فهــي تمثــل بالنســبة للمشــرع وعلــى أســاس ذلــك فــإن حريــة التعبــير بإعتبارهــا مــن الحريــات الأ   

مـن خـلال نصـوص قـانون العقوبـات الـتي تجـرم الأفعـال الـتي تشـكل ، ميمـا يقتضـي حمايتهـا  ةأهمية كبـير 

 .إعتداء على تلك الحرية 

 

  

                                                           

عمار بوضیاف ، المرجع في المنازعات الإداریة ، دراسة مدعمة بالإجتھادات القضائیة للمحكمة:  1 
 العلیا ومجلس الدولة ومحكمة التنازع القسم الأول ، الإطار النظري للمنازعات الإداریة ، جسور

  .  11ص ، م 2013الجزائر ،  ، الطبعة الأولىوالتوزیع ، للنشر

.  13ص  ،12، ص  المرجع نفسھ:   2 
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  مبدأ المساواة :البند الثاني 

إذ تعتــــبر مـــن المبــــادئ العامــــة الأساســـية الــــتي نصـــت عليهــــا الدســــاتير ، .ات إن المســـاواة ركيــــزة للحريـــ 

وتصـــدرت جميـــع الشـــرائح وإعلانـــات الحقـــوق العالميـــةوالمواثيق الدوليـــة كمـــا أكـــد�ا الـــديانات الســـماوية 

كــان يعتــبر الإنســان حــر إذا طبقــت وقــد ربطهــا الــبعض بالحريــة مــنهم العميــد دوغــي حيــث  . المختلفــة 

اعدة عامة وضعت لجميع الناس على السواء ، حتى ولو كانت تلك القاعدة العامة ذات عليه الدولة ق

الظلـم بالسـوية عـدل : " صبغة إستبدادية تعسفية ، والـتي يقابلهـا في الشـرع الإسـلامي القاعـدة القائلـة 

الحريــة تمــنح ومــن هــذا ننطلــق في قولنــا في أن . 1، ولــدى اليونــانيين المســاواة في الظلــم حريــة " في الرعيــة 

من شــخص غــيره مــا يعــد تعبــيرا عــن الفكــر فــإن الحريــة تلــزم أو تمــنح للآخــرين في للشــخص ومــاإذا صــدر 

التعبــير عــن أفكــارهم ولكــن بشــرط عــدم الإســاءة إلى حريــة غــيره ، وإلا وصــفت هــذه الإســاءة بكو�ــا 

بــير عــن الفكــر مكفولــة ماســة بحريــة التعبــير عــن الفكــر ، إذا جــرم القــانون هــذا الإعتــداء لأن حريــة التع

  .دستوريا 

ولذا فإن القاعدة القانونية التي تضمن حرية الرأي تطبق على جميع أفراد ا�تمع دون تفرقة بينهما      

  .2، إذ بغير مبدأ المساواة هذا لا يمكننا القول بأن الحرية مكفولة للجميع

المبــادئ فالعلاقــة بــين الحريــة والمســاواة جــد قويــة شــرط أن يتــوفر الجــو الــديمقراطي لهمــا حيــث أن هــذه   

فمــــن المســــتحيل تحقيــــق حريــــة أو الوصــــول إلى أي حــــق آخــــر دون تــــوفر المســــاواة ، . تكمــــل بعضــــها 

قاعــدة  فالمســاواة هــي أســاس ومرتكــز لمختلــف الحريــات والحقــوق ، فحريــة الــرأي والتعبــير تقتضــي تطبيــق

قانونية تضمن هذه الحرية وتطبق على جميـع أفـراد ا�تمـع دون تفرقـة و بغـير مسـاواة في تطبيـق القاعـدة 

القانونية لا يمكن القول أن حرية الرأي مكفولة في ا�تمـع ، فتصـبح هنـا المسـاواة في الحريـة ، وهـذا هـو 

  .، وإنما هي حرية رأي الجميع الأساس الطبيعي للحرية ، لأن الحرية ليست حرية شخص دون غيره 

                                                           

. 154عیسى بیرم ، المرجع السابق ، ص :   1 
. 55لعبیدي ، المرجع السابق ، ص  إبراھیم  نوال طارق:  2 
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يكمــلا وعليــه فــإذا كــان الــتلازم بــين الحريــة أو أي حــق و المســاواة لــيس حتميــا فمــن الطبيعــي أن      

، لــذا يلتــزم كــل فــرد في ا�تمــع مراعــاة حقــوق الأخــرين ، ولا يكــون هــذا إلا بالقــانون الــذي 1بعضــهما

يعده البعض الوسيلة لتحقيق الأمن والإستقرار في ا�تمع ، وكل إخلال بالأنظمة التي إرتضاها ا�تمـع 

ة بالشـــعور وأقر�ـــا القـــوانين ليســـت مقصـــورة علـــى الحقـــوق الماديـــة الملموســـة فقـــد تكـــون حقوقـــا مرتبطـــ

والتفكــير والعقيــدة ، لــذلك تحمــي القــوانين حريــة المعتقــد وحريــة الــرأي وتعمــل علــى المســاواة بــين الرجــل 

وهو ما يسمى بالمساواة القانونية والتي تعـني أن يكـون جميـع الأفـراد سـواء . 2والمرأة في كثير من الحقوق 

ومـــن مظـــاهر تطبيـــق مبـــدأ المســـاواة . 3يــعأمــام القـــانون أي أن تنطبـــق ذات القواعـــد القانونيـــة علـــى الجم

ـــــير المســـــاواة أمـــــام القـــــانون ، الممارســـــة في ممارســـــة الحقـــــوق السياســـــية  عمومـــــا ، وفي مجـــــال حريـــــة التعب

  .واطنين، المساواة أمام القضاء للم

  الرقابة الدستورية: الفرع الثالث 

نجمــان فقــط عــن الإدارة أو يســودالإعتقاد أن التعســف في إســتعمال الســلطة أو إســاءة أســتعمالها ي    

السلطة التنفيذية ، لذالك وجب مراقبة أعمالها ، وإعادة النظر في قرارا�ا التي تمـس بحقـوق وحريـا�م ، 

  .منها حرية التعبير 

قــد يحــدث وأن تخطــئ أيضــا في أعمالهــا وتصــدر قــوانين مخالفــة للمبــادئ كمــا أن الســلطة التشــريعية       

قـد تنتهـك السـلطة التشـريعية حريـات الأفـراد كحريـة التعبـير بواسـطة قـانون ،  العامة للدستور ، وبالتـالي

رغم أن القانون يعتبر أساسا لضـمانة الحريـة ، ولكـن القـانون الصـحيح والعـادل هـو الـذي يحمـي الحريـة 

عموما وحرية التعبير خاصة و ليس القانون المخالف للدستور ، عليـه يجـب مراقبـة صـوابيه هـذا القـانون 

وهـــي آليـــة الرقابـــة الدســتوريةعلى التشـــريعات بـــإختلاف الســـلطة . 4ى ملائمتـــه لأحكـــام الدســتور ومــد

، هي السبيل الوحيد لوضع مبدأ سمو الدستور موضـع التطبيـق وهـو مـا أكـده المؤسـس الصادرة عنها ، 
                                                           

. 177عیسى بیرم ، المرجع السابق ، ص :   1 
.55نوال طارق إبراھیم لعبیدي ، المرجع السابق ، ص :   2 
. 158عیسى بیرم ، المرجع السابق ، ص :   3

 

. 207، ص  المرجع نفسھ:   4 
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الأساســي إن الدسـتور فــوق الجميـع وهــو القـانون : " نــه أالدسـتوري الجزائــري في ديباجـة الدســتور علـى 

الذي يضـمن الحقـوق والحريـات الفرديـة والجماعيـة ويحمـي مبـدأ حريـة إختيـار الشـعب ويضـمن الشـرعية 

  ... ".على ممارسته السلطات ، ويكفل الحماية القانونية ورقابة عمل السلطات العمومية

ظــل عــدم  وإضــافة إلى رقابــة ا�لــس الدســتوري علــى القــوانين العضــوية وإجراءا�ــا وذلــك حــتى في     

في الجزائــر فـإن ا�لــس الدسـتوري الجزائــري ، كمؤسسـة دســتورية وإستشــارية ،  قضـائية الرقابــة الدسـتورية

والمؤســس الدســتوري في . هــو مكلــف بــالتحقيق في تطــابق العمــل التشــريعي ، والتنفيــذي مــع الدســتور 

" ، مـــن خـــلال كلمـــة مـــن الدســـتور يقصـــد بالرقابـــة علـــى دســـتورية التشـــريعات والتنظيمـــات  62المـــادة 

، ففــي رأيــه المتعلــق بمــدى مطابقــة القــانون العضــوي "تطــابق العمــل التشــريعي والتنفيــذي مــع الدســتور 

والــتي كانـت تشـترط في مــدير  23مـن نـص المـادة  5المتعلـق بـالإعلام للدسـتور صــرح فيمـا يخـص المطــة 

مــــن قــــانون  45نــــص المــــادة أي نشــــرية أن يكــــون مقيمــــا بــــالجزائر واعتبرهــــا غــــير مطابقــــة للدســــتور ، و 

الإعلام، متعلقـة بسـير وتنظـيم سـلطة ضـبط الصـحافة المكتوبـة وتنظيمهـا بموجـب أحكـام داخليـة تنشـر 

لأن المشــــرع قـــــد خــــول ســــلطة ضـــــبط . في الجريــــدة الرسميــــة للجمهوريــــة الجزائريـــــة الديمقراطيــــة الشــــعبية 

داخلية ، دون توضيح طبيعة هـذه سيرها ، وتنظيمها ، بموجب أحكام الصحافة الحق في تحديد قواعد 

وبتعبـــير أدق كـــان ا�لـــس الدســـتوري في رأيـــه أكثـــر بيانـــا حـــول إخـــتلاف تلـــك الأحكـــام . الأحكـــام 

  .الداخلية ، عن الطبيعة القانونية لها 

مما يستوجب حسب رأي ا�لس الدستوري ، عدم إدراجهـا ضـمن أحكـام هـذا القـانون العضـوي      

. 1لــس الدســتوري في الأخــير ، مــن خــلال التصــريح بعــدم مطابقتهــا للدســتوروذلــك مــا انتهــى إليــه ا�

وعليــه خــول المؤســس الدســتوري ســلطة الفصــل للمجلــس الدســتوري في مطابقــة ودســتورية المعاهــدات 

، أمــا عــن الرقابــة علــى الدســتورية علــى التشــريعات ، كمــا يــرى الأســتاذ ... "والقــوانين ، والتنظيمــات 

يـة التعبـير ، حبشي تظل محدودة الفعاليـة في ضـمان الحمايـة الـتي تسـتوجبها الحريـات العامـة بمـا فيهـا حر 

                                                           

، المتعلقبمراقبة 2012ینایر  8مؤرخ في  12/ د . م . ر/  02رأي المجلس الدستوري رقم :  1 
،2012جانفي 15الصادرة في  02لعدد ج ، ا.ج.ر.مطابقة القانون المتعلق بالإعلام للدستور ، ج  

. 19ص    
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الأول أن أمر تحريكهما يبقى رهين تدخل إحدى السلطات المخولـة دسـتوريا بإخطـار : وذلك لسببين 

ا�لــس الدســتوري عكــس الرقابــة الإجباريــة علــى القــانون العضــوي ، وعليــه فــإن الرقابــة علــى دســتورية 

اســـة ، قـــد تكـــون غـــير القـــوانين خاصـــة المتعلقـــة منهـــا بالحريـــات وخصوصـــا حريـــة التعبـــير موضـــوع الدر 

لـك ، قـد تفلـت مـن رقابـة ا�لـس الدسـتوري ، لإنعـدام الرقابـة المسـبقة بشـأ�ا ، هـذا ذ دستورية و رغـم

) السـلطة التنفيذيـة ( من جهة ومن جهـة أخـرى إخطـار ا�لـس الدسـتوري مـن طـرف الهيئـات المخولـة 

تبـدو مقيـدة  سـتوري بشـأن قـوانينفتبقى هي المهيمنة على الوضع ومشيئتها في عـدم إخطـار ا�لـس الد

للحريات ، رغبة منها في الإبقاء عليها رغم ذلك وحتى في حالة الإخطار، تبقـى محـدودة بسـبب ذلـك 

وخصوصا النصوص المتعلقة بالحريات ومنه حرية  إقتصارها على النصوص التي كانت موضوع الإخطار

لسياسـي لرقابـة ا�لـس الدسـتوري ، وآثارهـا في التعبير وهذا يوحي بمحدوديـة الرقابـة إضـافة إلى الطـابع ا

  .تقويم العمل التشريعي في مجال حرية التعبير 

  رالقيود القانونية الواردة في مجال حرية التعبي: المبحث الثاني 

مـن ) 29(إن ممارسة حرية الرأي والتعبير ، تترتب عنها واجبات ومسؤوليات ، وفق ماجاء في المـادة   

الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان ، ووفـــق العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة والسياســـية في مادتـــه 

كدت ضـرورة وضـع قيـود السالفة الذكر ، وباقي المواثيق الدولية الأخرى التي سبق ذكرها والتي أ) 19(

الدوليـــة فـــإن المشـــرع الجزائـــري لم يخـــرج عـــن هـــذه  المواثيـــق عاتيوتماشـــيا مـــع تشـــر  ، في حـــدود الضـــرورة

القاعدة ووضع بدوره قيود على حرية الرأي والتعبير من أجل حماية حقوق الأخـرين ، أو لحمايـة الأمـن 

اســـة بحرمـــة المصـــلحة العامـــة والمصـــلحة العـــام أو الصـــحة العامـــة ، وجـــرم الأفعـــال المالقـــومي أو النظـــام 

الخاصــة بــالأفراد وهــو ماســوف نتناولــه مــن خــلال القيــود الإداريــة في المطلــب الأول والقيــود الجزائيــة في 

 .المطلب الثاني 
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  القيود الإدارية في مجال حرية التعبير: المطلب الأول 

تتخذ القيود القانونية على وسائل الإعلام وخاصة حرية التعبير عدة صور وأشكال ، وهـذا مـا أسـفر   

  .1عن وجود ثلاثة أصناف للرقابة ، تمثلت في النظام القمعي ، والنظام الوقائي ونظام الإذن المسبق

مـايميز هـذا النظــام أن لـلإدارة عـدة خيــارات متاحـة والجمـع بينهمــا كـالتحكم في مضـمون الأخطــار ،   

وهــو �ــذه الصــفة يمثــل طريقــا وســطا يعتمــد علــى ... وأجــال الإيــداع للجهــة المختصــة باســتقبال الملــف 

  .إجراءات مسبقة ، مع إحتفاظ السلطة بحرية العمل بعد تحقق عملها 

النظام القمعي مـع تفعيـل  حالسائد في تنظيم بعض الحريات يرجنظام المرغوب فيه و ولا شك أن ال     

  .2إجراءات الترخيص المسبق

  في مجال حرية الإعلام المسبق الترخيص:  الفرع الأول

  حرية الصحافة مجال خيص المسبق فيالتر : البند الأول 

لأنشطة تبنى المشرع الجزائري نظام الترخيص المسبق كقيد لممارسة الأنشطة المتعلقة بحرية التعبير في ا    

الســالف  05/ 12المتعلقــة بحريــة الصــحافة وتجلــى ذلــك مــن خــلال تفحــص قــانون الإعــلام الجزائــري 

ــــذكر ــــ ال ــــك بالنســــبة لحري ــــوان إصــــدار  ةوذل ــــص في الفصــــل الأول تحــــت عن إصــــدار الصــــحف ، فقــــد ن

الباب الثاني المتعلـق بنشـاط الإعـلام عـن طريـق الصـحافة المكتوبـة  وول النشريات الدورية من الباب الأ

ة دوريـة إصدار كـل نشـري: " الفقرة الأولى منه على أنه  11 ادةرية إصدار الصحيفة وذلك في المإلى ح

يخضـع إصـدار كـل نشـرية دوريـة لإجـراءات التسـجيل " الفقرة الثانية على أنـه  ف في لتضي". يتم بحرية 

                                                           

الحریات الاساسیة، جامعة: بودالي محمد ، مقال منشور في مجلة العلوم القانونیة والإداریة بعنوان :  1
 

19 ، ص 18، ص  4علوم السیاسیة ، العدد بلعباس ، كلیة الحقوق وال  
. 19، ص 18المرجع نفسھ ، ص :  2
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لـدى سـلطة ومراقبة صحة المعلومات ، بأيداع تصريح مسبق موقـع مـن طـرف المـدير مسـؤول النشـرية ، 

  .ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في هذا القانون العضوي ، ويسلم فورا وصل بذالك 

يتبادر إلى الذهن أن المشرع أخذ بنظام الإخطـار وذلـك مـن خـلال إسـتعماله لمصـطلح  في الظاهر     

يخضـع إصــدار  "  11التصـريح ، ولكـن الأصـح أن المشــرع تبـنى نظـام الترخـيص ، حيــث نـص في المـادة 

كل نشرية دورية لإجراءات التسجيل ومراقبة صحة المعلومات ، بإيداع تصريح مسبق موقع مـن طـرف 

ل النشرية ، لدى سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المنصوص عليها في هذا القانون العضـوي المدير مسؤو 

 12ومـا تليهـا المـادة  11وبإسـتقراء جميـع الخطـوات الـتي حـدد�ا المـادة ". ، ويسلم فـورا وصـل بـذالك 

لمـــا يجـــب أن يتضـــمنه التصـــريح المســـبق المـــودع مـــن طـــرف مـــدير النشـــرية لـــدى ســـلطة الضـــبط المحـــددة 

افة المكتوبــة وتســليمه للوصــل ، والإنتظــار حــتى صــدور قــرار ســلطة ضــبط الصــحافة بــالرفض أو الصــح

يتضــح تمامــا أن المشــرع الجزائــري قــد أخــذ . يومــا إبتــداءا مــن تــاريخ إيــداع التصــريح  60القبــول في مــدة 

ـــدى ســـلطة الضـــبط و  بنظـــام الترخـــيص ولـــيس الإخطـــار أو التصـــريح ، حيـــث أنـــه أوجـــب التصـــريح ل

ار حتى صدور قرار سلطة الضبط ، وأنتهى إلى أن الإعتماد يعتبر بمثابة الموافقة على الصـدور في الإنتظ

مــن طــرف الفقــه بــالترخيص أو الإذن ) أي الإعتمــاد ( والــذي يســمى . مــن نفــس القــانون  13المــادة 

المشــرع فــالعبرة هنــا بجــوهر الإجــراء هــو الــذي يحــدد طبيعتــه ولــيس علــى الوصــف الــذي أطلقــه . 1المســبق

عكـس ماكـان معمـولا بـه . عليه ، أي أن المشرع علق إصدار كل نشرية على الإجراءات المذكورة آنفا 

المتعلــق بــالإعلام الملغــي فقــد كــان يوجــب القــانون مجــرد الإخطــار وهــذا بموجــب  07 – 90في قــانون 

  .منه  14نص المادة 

على ممارسة النشاط ، وأكثرها توفيقـا بـين  ويعتبر نظام الإخطار أخف القيود الوقائية التي يمكن فرضها

كثــر شــيوعا في الــدول الديمقراطيــة ، فقــد أخــذ بــه قــانون الصــحافة كمــا يعــد نظــام الأ. الحريــة والســلطة 

م ، حيـــث يتطلـــب أن يقـــدم الإخطـــار إلى النيابـــة العامـــة ،  1889جويليـــة  29الفرنســـي الصـــادر في 

                                                           

حمدي حمودة ، نظام الترخیص والإخطار ، دراسة تطبیقیة مقارنة على حریة إصدار الصحف:   1 
  .  75، ص  2008في فرنسا ومصر والمملكة المتحدة ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، 



مدى تأثیر المواثیق الدولیة في مجال حریة التعبیر على : الفصل الثاني 
 التشریع الجزائري 

 

76 

   . 
 
 

ولم . و إسم وعنوان مـدير النشـر ، وتحديـد المطبعـة نوا�ا متضمنا البيانات الكافية لتعريف الصحيفة كع

يحدد ميعادا معينا يتعين على صاحب الشأن أن يتقدم فيه بالإخطـار إلى النيابـة العامـة لكـي يتيسـر لـه 

إصـــدار الصـــحيفة ، فـــيمكن أن يـــتم ذلـــك في أي وقـــت قبـــل إصـــدار الصـــحيفة و لـــو كـــان ذلـــك قبـــل 

  .1إصدار الصحيفة بساعات قليلة

، الــذي ينبغــي أن ) ســلطة الضــبط ( ا عــن إجــراءات الحصــول علــى الترخــيص مــن المرجــع المخــتص أمــ

أن تحديـد الشـروط الخاصـة في طالـب يكون على علم ومعرفة �ويـة طالـب الترخـيص بكاملهـا ، حيـث 

الترخـــيص هـــو أساســـي ومهـــم ، وأهميتـــه تكمـــن في أنـــه في حـــال تـــوفرت لـــدى طالـــب الترخـــيص هـــذه 

  .الرخصة ، وإلا أعتبرت متجاوزة حد السلطة  هالقانون الإدارة المختصة بمنح زمالشروط ، فيل

هذا وقد أوجب قانون الإعـلام علـى كـل راغـب في إصـدار صـحيفة ، أن يضـمن طلـب الترخـيص وهـو 

مــا سمــاه المشــرع بالتصــريح معلومــات عنهــا لإصــدارها ، عنوا�ــا وتوقيــت صــدورها ، موضــوع النشــرية ، 

لغــة أو لغــات النشــرية ، إســم ولقــب و عنــوان مؤهــل المــدير مســؤول النشــرية ، أسمــاء مكــان صــدورها ، 

وعنــــاوين المالــــك أو المــــلاك ، مكونــــات رأسمــــال الشــــركة أو المؤسســــة المالكــــة لعنــــوان النشــــرية ، المقــــاس 

أمـــا عـــن الجهـــة المختصـــة بتلقـــي التصـــريح بعـــد أن يســـتوفي التصـــريح الشـــروط الـــذي يتطلبهـــا . 2والســـعر

 60( ن يــودع لــدى الجهــة المختصــة ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة و في الأجــال المحــددة قانونــا القــانو 

مـع الـرغم مـا خولهـا القـانون . 3من تاريخ إيداع التصـريح تمـنح الجهـة المختصـة التصـريح الإعتمـاد) يوما 

مـن المـادة  1رة من أ�ا سلطة مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي كمـا تـنص عليـه الفقـ

، منتخبــــين مـــن طــــرف الصـــحفيين المحترفــــين  07عضـــو مــــن بيـــنهم  14و تشـــكيلتها الـــتي تضــــم  40

يبقى النظام القمعـي الـذي تبنـاه في القـانون . لضمان عدم هيمنة الإدارة على نشاط إصدار الصحف 

                                                           

دراسة تحلیلیة في التشریع المصري والقانون ،أشرف رمضان عبد الحمید ، حریة الصحافة :   1 
. 95 ، ص 94، ص  2004، الطبعة الاولى ،  دار النھضة العربیة ، القاھرة ،المقارن        

. المتعلق بالإعلام السالف الذكر 05/  12من قانون  12أنظر المادة :   2 
. المتعلق بالإعلام السالف الذكر 05/  12من قانون  11أنظر المادة :   3 
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يــة أي النظــام وهــو توجيــه الإخطــار إلى وكيــل الجمهور  14المتعلــق بــالإعلام بموجــب المــادة  07 – 90

  .القمعي أنه أكثر حرية 

الـذي يعيـق حريـة إصـدار الصـحف ، لا يوجـد في قـانون الصـحافة ) الترخيص المسـبق ( هذا القيد     

م ، الــذي أعتــبر  1881جويليــة  29الفرنســية ، لا ســيما قــانون حريــة الصــحافة الفرنســي الصــادر في 

منــه  01و الــدوريات في المــادة ) فة المكتوبــة الصــحا( ميــدان خصــب للنظــام القمعــي لمنتجــات المطبعــة 

أي كل جريدة أو دورية تصدر دون ترخيص مسبق وبدون إيداع وهو " المطبعة والمكتبة حرة : " تنص 

  فحيـث أن ،من نفس القانون ، وإنما جعل إصدار الصحف موكولا للقضاء  05ما نصت عليه المادة 

كل ما يتطلبـه إصـدار الصـحف هـو أن يتقـدم الراغـب في ذلـك بإخطـار إلى النيابـة العامـة الـتي يقـع في 

دائر�ا مقر الصحيفة ، يحدد فيها إسمها ، وإسـم رئـيس تحريرهـا ، والمطبعـة الـتي تطبـع فيـه ، لـيس إجـراء 

ة مــن جــرائم منــع ولكــن كــإجراء يســمح لتحديــد هويــات الأشــخاص المســؤولين في حالــة إرتكــاب جريمــ

  .1الصحافة 

حذو نظـيره الفرنسـي ، بإلغـاء القيـد يتضح من خلال هذه المقارنة أنه حبذا لو يحدو المشرع الجزائري   

المتعلــق بالحصــول علــى رخصــة مســبقة مــن الإدارة المختصــة قبــل إصــدار الصــحف كونــه يحــد مــن حريــة 

ـــا عليـــه ، ويعتـــبر مـــن ا لإجـــراءات الـــتي تعيـــق ممارســـة حريـــة إصـــدارها والـــذي يجعـــل لـــلإدارة ســـلطانا قوي

فضـلا عـن موقـف الإدارة مـن الترخـيص لإصـدار الصـحف ، في حـال رفـض مـنح الإعتمـاد . الصحافة 

أعــلاه ،  13تبلــغ ســلطة ضــبط الصــحافة المكتوبــة بــالقرار مــبررا ، قبــل إنتهــاء الأجــال المحــددة في المــادة 

يتبـين مـن نـص المـادة أن المشـرع جعـل . 2لمختصـةويكون هذا القرار قـابلا للطعـن أمـام الجهـة القضـائية ا

أو رفضــه ، ولم ) الترخــيص ( الإستنســابي في القــرارمنح الإعتمــاد لــلإدارة الصــلاحية الواســعة ، والتقــدير 

في مــنح الترخــيص في حــال إســتيفاء التصــريح كامــل الشــروط ) ســلطة الضــبط الصــحافة ( يلــزم الإدارة 

وتلـك الصـلاحية الواسـعة لسـلطة الضـبط في . قـانون الإعـلام  من 12و 11المنصوص عليها في المادة 

                                                           
1 ; rémycabrillac , marie –anne frison- roche,thierryrevet, libertés et droit 
fondamentaux , 9 édition,2003,p 344.  

. المتعلق بالإعلام السالف الذكر 05/  12من قانون  14أنظر المادة :  2
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إتخـــاذ قـــرار مـــنح الترخـــيص أو رفـــض منحـــه ، يشـــكل هـــذا في حـــد ذاتـــه تقييـــدا معيقـــا لحريـــة الإصـــدار 

يـــة الصـــحافة ، وإن كـــان قـــرار رفـــض الترخـــيص مـــن طرفهـــا قـــابلا للطعـــن فيهـــا أمـــام ر وبالتـــالي تقييـــدا لح

  .ري القضاء المختص وهو القضاء الإدا

 الترخيص المسبق في مجال السمعي البصري: البند الثاني 

السالف الذكر جاء لينظم النشاط السمعي البصري في الجزائر ، وبعد أن  04/ 14قانون  إن صدور 

، حيــث جــاء هــذا القــانون  رعلام الســالف الــذكالمتعلــق بــالإ 05 – 12تحــدث عنــه القــانون العضــوي 

  .ليكرس إتجاه الجزائر نحو تحرير قطاع بالغ الحساسية ظل يخضع لإحتكار الدولة لأكثر من نصف قرن

مـــادة موزعـــة علـــى ســـبعة أبـــواب ، حيـــث ) 113(يتـــألف هـــذا القـــانون مـــن مائـــة وثـــلاث عشـــرة      

إلى تحديـد القواعـد المتعلقـة  لتنص على أن هذا القانون يهـدفجاءت الأحكام العامة في الباب الأول 

علـــى أن النشـــاط الســـمعي ) 02(بممارســـة النشـــاط الســـمعي البصـــري وتنظيمـــه ، حيـــث نصـــت المـــادة 

البصري يمارس بكل حرية ، ولكن في ظل إحـترام المبـادئ المنصـوص عليهـا في أحكـام المـادة الثانيـة مـن 

يم ســـاري المفعـــول ، كمـــا أكـــد الســـالف الـــذكر ، وكـــذا التشـــريع والتنظـــ 05 – 12القـــانون العضـــوي 

الــتي أكــدت علــى النشــاط الســمعي البصــري  03القــانون علــى تحريــر قطــاع الســمعي البصــري في المــادة 

العمــومي ، يمــارس مــن طــرف الأشــخاص المعنويــة الــتي تســتغل خدمــة الســمعي البصــري التابعــة للقطــاع 

وكــذا مؤسســات وهيئــات وأجهــزة القطــاع العمــومي المــرخص لهــا ، ومعــنى ذلــك أن هــذا النشــاط يخضــع 

كما أكد المشرع علـى تشـكيل خـدمات الإتصـال السـمعي البصـري المـرخص . لنظام الترخيص المسبق 

ص لهـــا مـــن القنـــوات الموضـــوعاتية المنشـــأة مـــن قبـــل مؤسســـات وهيئـــات القطـــاع العمـــومي ، أو أشـــخا

معنــويين يخضــعون للقــانون الجزائــري ويمتلــك رأسمالهــا أشــخاص طبيعيــون أو معنويــون يتمتعــون بالجنســية 

  .الجزائرية 

لقد لقيت هذه المادة إنتقادات شديدة من قبل الباحثين وأهـل الإختصـاص وحـتى البرلمـانيين لأ�ـا      

علـى ذلـك مشـيرا الإعلاميـين  أغلقت الباب أمام القطاع الخاص لفـتح قنـوات عامـة ، حيـث علـق أحـد
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إلى تساؤلات المهنيين والمهتمين بالسمعي البصري المتعلقـة بـإلزام المؤسسـات والشـركات الخاصـة بإنشـاء 

عامـة ، وهـو في الحقيقـة أمـر غـير مفهـوم قنوات موضوعاتية متخصصة فقط دون إمكانية إنشاء قنوات 

  وغير مبرر مهنيا ولا قانونيا 

ب الخــامس قيــودا أكثــر خطــورة تصــل حــتى ســحب الرخصــة كمــا جــاء في المــادة كمــا جــاء في البــا      

خاصــة وأن القــانون جعــل ســحب الرخصــة مــن إختصــاص ســلطة الضــبط ولــيس مــن إختصــاص  102

كمـــا جعلـــت المـــادة .القضـــاء ، وكـــان مـــن الأفضـــل أن يســـند إلى هـــذا الأخـــير بوصـــفه حـــامي الحريـــات 

، وحـتى دون إنـذار مسـبق بـل يكفـي إشـعارها مـن  الضـبطسـلطة لرخصـة في يـد  التعليـق الفـوري 103

، ويتم التعليق في حالتين أورد�ما المادة ، هما 1خرقبل السلطة المانحة لتتخذ هذا الإجراء الخطير هو الأ

ومـــا . خـــلال بالنظـــام العـــام والأداب العامـــة إعنـــد إخـــتلال بمقتضـــيات الـــدفاع والأمـــن الـــوطنيين ،وكـــذا 

هــومين أنــه يمكــن أن يحــدث إخــتلاف كبــير بشــأن تفســيرهما بســبب مرونتهمــا ، يلاحــظ علــى هــذين المف

وبالتـــالي فالســـلطة المانحـــة تملـــك ســـلطة تقديريـــة واســـعة في تفســـير ذلـــك وهـــو مايجعلـــه قيـــد تمارســـه هـــذه 

هــذه  الســلطة إتجــاه حريــة التعبــير مــن خــلال الإعــلام الســمعي البصــري حــتى مــع وجــود إمكانيــة الطعــن 

حسب الفقر الثانية من  هات القضائية الإدارية طبقا للتشريع والتنظيم ساريي المفعولالقرارات لدى الج

  . ن من الأفضل أن يكون التعليق أو السحب بقرار قضائي وكا.نفس المادة 

وعليـــه يمكـــن القـــول فـــإن هـــذا القـــانون لاقـــى الكثـــير مـــن الإنتقـــادات ، ســـواء مـــن قبـــل المختصـــين أو    

وا لمناقشة مشروع القانون ، حيث أعتبر الكثير من الإعلاميين أن هذا القـانون لا البرلمانيين الذين تصد

طويـل يتوافق مع تطلعا�م الهادفة إلى إرساء دعائم حرية التعبير والمهنيـة في قطـاع أحتكرتـه الدولـة لـزمن 

 كمــــا أعتــــبر الكثــــيرون أن حصــــر القنــــوات المســــموح �ــــا للخــــواص علــــى القنــــوات الموضــــوعاتية دون. 

 .القنوات العامة 

  التصريح المسبق في مجال حرية الإجتماع والتظاهر :الفرع الثاني 

                                                           

.السالف الذكر 04/  14من قانون  103أنظر المادة :  1
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  حرية الإجتماع الترخيص المسبق في مجال :ولالبند الأ

السالف الذكر بتقديم تصريح مسبق بالإجتمـاع العـام ، وأن  19-91من قانون  02أشترطت المادة  

الــوالي ( الأقــل قبــل تــاريخ إنعقــاده لــدى الســلطات المختصــة يُصَــرَّح باللإجتمــاع ثلاثــة أيــام كاملــة علــى 

بالنسبة لبلديات مقر الولاية وبلديات ولاية الجزائـر ، والـوالي أو مـن يفوضـه بالنسـبة للبلـديات الأخـرى 

، وعند تقديم التصريح ، تقـوم السـلطاتعلى الفـور بتقـديم وصـل إسـتلام يبـين أسمـاء المنظمـين وألقـا�م ) 

، ولكــن هــذا الإجــراء في تطبيقــه العملــي يعــادل نظــام  5تضــمنتها المــادة 1مــات أخــرى وعنــاوين ومعلو 

ســباب الإجتمـــاع ، أالترخــيص المســبق نظـــرا للمســاحة الواســعة الـــتي يمنحهــا القــانون للســـلطات لتقيــيم 

فقــد أعفــت الإجتماعــات المخصصــة لأعضــاء  14أمــا المــادة.2بالتــالي فــرض قيــود علــى حريــة التجمــعو 

ؤسسة قانونا والمقصورة عليهم مـن التصـريح المسـبق ، غـير أن هـذه الصـيغة لا تـوفر أساسـا  الجمعيات الم

كــافي لضــمان الحريــة الكاملــة للإجتماعــات الخاصــة ، فهــي لا تمــنح الإعفــاء للإجتماعــات الــتي يــُدعى 

إليهـــا دون توجيـــه دعـــوة شخصـــية محـــددة ، وبنـــاء علـــى ذلـــك منعـــت الســـلطات الجزائريـــة عقـــد المنتـــدى 

م ، وأعتقـل  2013فبرايـر  22إلى  21غربي لمكافحة البطالة وإنعدام الأمن الوظيفي في الجزائر مـن الم

  .3أعضاء الوفد المغربي بدون مبرر مقنع 

  

  التظاهر التصريح المسبق في مجال حرية : البند الثاني 

                                                           

: ي السالف الذكر على مایل 19 - 91من القانون  3، 2/ 5تنص المادة :  1 
الك رقم بطاقة التعریف  لمنظمین وألقابھم وعناوینھم ، وكذیسلم على الفور وصل یبین أسماء ا      
الوطنیة  وتاریخ تسلیم الوصل ومكانھ من جھة ، والھدف من الإجتماع وعدد الأشخاص المنتظر         
حضور ھم فیھ، ومكانھ ، وتاریخھ ، والساعة التي یعقد فیھا ، ومدتھ من جھة أخرى ویجب أن یقدم      
.المنظمون ھذالوصل عند كل طلب یصدر من السلطة      

بحث منشور على  . 5الشبكة الأورمتوسطیة لحقوق الإنسان ، حریة التجمع ، الإطار القانوني ، ص : 2
:         الأنترنت     

www. Euro medrights. Orglara : صباحا 10على الساعة  11/03/2016: تاریخ الإطلاع      
.  05الشبكة الاورمتوسطیة لحقوق الإنسان ، مرجع سابق ، ص :  3

 



مدى تأثیر المواثیق الدولیة في مجال حریة التعبیر على : الفصل الثاني 
 التشریع الجزائري 

 

81 

   . 
 
 

ــــت المــــواد   ــــتي يتطلــــب تنظيمهــــا تقــــديم طلــــب )  19إلى  15مــــن (تناول ، المظــــاهرات العموميــــة ، وال

الترخــيص مــن الــوالي قبــل ثمانيــة أيــام كاملــة مــن تــاريخ إقامــة التظــاهرة ، وبعــد إيــداع الملــف يقــوم الــوالي 

الــرفض كتابيــا راره بــالقبول أو قــبتسـليم وصــل بطلــب الترخــيص ، وبعــدها يجــب علــى هـذا الأخــير إبــداء 

قــل قبــل التــاريخ المقــرر لإجــراء المظــاهرة ، كمــا يجــب علــى المنضــمين إظهــار خــلال خمســة أيــام علــى الأ

الرخصــة للســلطات كلَّمــا طلبــت ذلــك ، غــير أن نــص المــادة لا يــذكر إلــزام الــوالي بتبريــر رفضــه، وهكــذا 

قيــودا محــددة يمكــن فرضــها  القــانونويحــدد . فــإن قــرار عقــد إجتمــاع مــن عدمــه يبقــى بــين يــدي الإدارة 

يمكـن الـوالي أو رئـيس ا�لـس "الـتي تـنص علـى أنـه  6على المنظمين للمظـاهرة ، ومـن ذلـك مـثلا المـادة 

الشـــعبي البلـــدي أن يطلـــب مـــن المنظمـــين خـــلال الأربعـــة والعشـــرين ســـاعة مـــن إيـــداع التصـــريح ، تغيـــير 

مــن حيــث النظافــة  هزمــة لحســن ســير للاامكــان الإجتمــاع مقترحــا علــيهم مكانــا تتــوفر فيــه الضــمانات 

قيـــودا أخـــرى ، حيـــث تـــنص علـــى أن كـــل إجتمـــاع  4كمـــا تفـــرض المـــادة " والأمـــن والســـكينة العامـــة 

ة اللـذين يعقـد فيهمـا ، ومدتـه عالهدف منه ومكانـه ، واليـوم والسـاعمومي يكون مسبوقا بتصريح يبين 

لإقتضــاء ، وهــذا التصــريح يوقعــه ثلاثــة حضــورهم ، والهيئــة المعنيــة بــه عنــد ا، وعــدد الأشــخاص المقــرر 

  .أشخاص موطنهم الولاية ويتمتعون بحقوقهم المدنية والوطنية 

كل مظاهرة تجـري بـدون تـرخيص أو بعـد منعهـا تجمهـرا غـير قـانوني وبالتـالي يمكـن   19وتعتبر المادة     

  .من نفس القانون  23أن تجر إلى عقوبة بالحبس لمدة سنة حسب نص المادة 

هذه الأحكام تعطي الأساس القانوني لفرض الكثير من القيـود التعسـفية علـى حريـة التظـاهر ومـن      

ثم حريـة التعبــير ، وهــي أحكــام تعرضـت للإنتقــادات مــن قبــل العديــد مـن منظمــات الــدفاع عــن حقــوق 

)  CFDA(بالجزائر الإنسان مثل الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان ، وجمعية عائلات المختفين 

وغيرهـا مـن الجمعيـات )  HUMAN RIGHTS WATCH(، ولجنـة حقـوق الإنسـان  

م يحظـر تنظـيم 2001جـوان  18إلى صـدور قـرار عـن رئـيس الحكومـة في إضـافة . 1المنظمات الحقوقيـة

                                                           

.  06شبكة الأورمتوسطیة لحقوق الإنسان ، المرجع السابق ، ص ال:   1 
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مظـــاهرات ســـلمية في العاصـــمة ، ولا زال هـــذا القـــرار ســـاري المفعـــول حـــتى يومنـــا هـــذا رغـــم رفـــع حالـــة 

  .رفضت بإستمرار التظاهر بالعاصمة ، فالسلطة  1الطوارئ 

فــإن الضــحية  لهــذا الفــرع  المتضــمن التصــريح المســبق في مجــال حريــة الإجتمــاع والتظــاهر خلاصــةكو     

الـتي تمنـع مـن عقـد إجتماعـات عامـة الرئيسية لهذه القيود هي النقابـات العماليـة ، والجمعيـات المسـتقلة 

معرضـــة لتهمـــة مخالفـــة القـــانون ، وبالتـــالي التعـــرض  أو مظـــاهرات أو مســـيرات أو إعتصـــامات ، فتصـــبح

ا التعـرض إلى عقوبـات عـن طريـق المتابعـة أمـام المحـاكم ذ تقوم بفض التجمعات ، وكـلعنف الشرطة التي

  .رغم أ�ا تمارس حقا أصيلا من حقوق الإنسان ألا وهو الحق في حرية التعبير 

  التعبيرالقيود الجزائية في مجال حرية : المطلب الثاني 

عبــير مــن جهــة ، وحــق الجماعــة مــن جهــة أخــرى في أن لا يتعرضــوا تإن محاولــة التوفيــق بــين حريــة ال    

لـــلأذى بســـبب تمتـــع الفـــرد بـــذالك الحـــق ، أمـــر صـــعب واجـــه المشـــرع والتشـــريع ، وهـــذا حـــال التشـــريع 

فجـرم القـذف والسـب الجزائري ، الذي حاول حماية الغير عند ممارسة أي فرد لحقه في الـرأي والتعبـير ، 

الموجه للأفراد ، حماية لحقوقهم وحريا�م ، كما جرم البلاغ الكـاذب وإفشـاء الأسـرار ، وعـدم المسـاس 

بالنظـام العمـومي ، والأداب العامــة والصـحة العامـة والســكينة العامـة وهــو مـا سـوف نتناولــه مـن خــلال 

  .الماسة بالأفراد من خلال الفرع الثاني ول  والتطرق إلى الجرائم حماية النظام العام في الفرع الأ

  حماية النظام العام : الفرع الأول

تنوعــت التعــاريف الفقهيــة للنظــام العــام تنوعــا كبــيرا ، وهــذا يرجــع إلى إتســاع مضــمون هــذا المصــطلح   

وعليه فقد عرفـه . ، وإختلاف مفهومه من حيث الزمان والمكان من جهة ثانية من جهة هوشمولية نطاق

، 2أنه حالـة واقعيـة تعـارض حالـة واقعيـة أخـرى هـي الفوضـى ) haurioumaurice(ه هوريو الفقي

                                                           

سنة )  19(م بعد أن فرُِضت تِسعَ عشرة  2011/ 02/  23رفعت الجزائر حالة الطوارئ بتاریخ :   1 
  . كاملة

، جامعة 05نسیغة فیصل ، دنش ریاض ، النظام العام ، مجلة المنتدى القانوني ، العدد :  2
 

  . 167، ص  محمد خیضر ، بسكرة
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ويتضح من خلال هذا التعريـف أنـه أعتمـد في تحديـد مفهـوم النظـام العـام أنـه أضـفى عليـه طابعـا ماديـا 

من حيـث مضـمو�ا ونطاقهـا ، ي ، إلا أنه يعاب عليه غموض فكرة الفوضى فدون الإشارة لجانبه الخل

حيــث لم يبــين ماهيتهــا ، ومــتى يمكــن أن نقــول أن هنــاك فوضــى ، فضــلا عــن إهمالــه للجانــب المعنــوي 

  بركات فقد عرفه بأنه المحافظة على الأمن ، الراحة العامة أما الدكتور زين العابدين . 1للنظام العام

  .2والسلامة العامة

تحته مجموعـة مـن العناصـر المكونـة لـه ، مهما يكن من أمر فإن النظام العام ذو مدلول عام يندرج      

  .وهي الأمن العام ، والصحة العامة ، والسكينة العامة وهو ما سوف نتناوله تباعا

  الأمن العام: البند الأول 

يشــكل عنصــر الأمــن العــام أهــم عنصــر في بنــاء النظــام العــام وأوســع هــذه العناصــر في ضــبط حريــة     

التعبــير ، ويقصــد بــه كــل مــا يطمــئن الإنســان علــى مالــه ونفســه ، وذلــك بمنــع وقــوع الحــوادث الــتي مــن 

وعليــه  .، عنــد ممارســة حريــة التعبــير 3أو إحتمــال وقوعهــا شــأ�ا إلحــاق الأضــرار بالأشــخاص والأمــوال 

فــإن مفهــوم الأمــن العــام هــو المحافظــة علــى الســلامة العامــة بالعمــل علــى درء ومنــع المخــاطر الــتي �ــدد 

ا�تمــــع أو الأفــــراد بطريقــــة وقائيــــة وقبــــل وقوعهــــا ، وبالتــــالي فــــإن ســــلطات الضــــبط الإداري وفي ســــبيل 

لإخـلال بـالأمن العـام، الحفاظ على الأمن تستطيع منع الإجتماعات والمظاهرات إذاكان الهدف منها ا

وقد يكون ذلك قبل إجرائها كتدبير وقائي ، ويمكن أن تلجـأ عـن طريـق القضـاء لحـل حـزب سياسـي ، 

أو غلــق قنـــاة تليفزيونيـــة أو توقيـــف جريـــدة أو حـــتى منــع نشـــر كتـــاب أو مجلـــة أو ســـحبهما مـــن الســـوق  

  .كإجراء علاجي 

                                                           

مذكرة ماجستیر ، . سلیماني السعید ، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات العامة :  1 
القانون الدولي لحقوق الإنسان ، كلیة الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ،: تخصص       

.  08، ص  2004/  2003السنة الجامعیة   
م ،1979لقانون الإداري ، مطبعة الریاص ، دمشق ، سوریة ، بركات زین العابدین ، مبادئ ا:   2 
. 09سلیماني السعید ، المرجع  نفسھ ، ص : نقلا عن .  491ص    

. 72، دنش ریاص ، المرجع السابق ، ص  فیصل  نسیغة :   3 
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ذا العنصر من ضـوابط حريـة التعبـير ، ومـن أمثلـة وفي التشريع الجزائري مواد عديدة تترجم إعتماد ه    

أن الدولة مسـؤولة عـن أمـن م السالف الذكر من  1996من الدستور  24ذلك ما نصت عليه المادة 

مـن أن حـق إنشـاء الأحـزاب السياسـية معـترف  42الأشخاص و الممتلكـات ، ومـا نصـت عليـه المـادة 

، وعليـه فإنـه لا يجـوز 1لضـرب أمـن وإسـتقلال الـبلادبه ومضـمون ، غـير أنـه لا يمكـن التـذرع �ـذا الحـق 

تأســيس حــزب سياســي علــى أهــداف مناقضــة لأمــن الــتراب الــوطني وســلامته ، كمــا لا يمكــن للحــزب 

وعلـى الحـزب السياسـي .  2السياسي أن يلجأ إلى العنف أو الإكراه مهما تكن طبيعتهما أو شكلهما 

، وذلــك لأن هــذه الســلوكات  3أن يلتــزم في إطــار نشــاطاته بــإحترام نبــذ العنــف والإكــراه بكــل أشــكاله 

  .هي في النهاية �ديد للأمن العام 

وبخصــوص ممارســة عمليــة التصــويت بإعتبارهــا مظهــرا مــن مظــاهر حريــة التعبــير في ا�ــال السياســي      

لتصــويت �ــذه الصــفة أن يطــرد أي شــخص يخــل بالســير العــادي لعمليــات فإنــه يمكــن لــرئيس مكتــب ا

النظـام التصويت ، كما يمكن لرئيس مركز التصـويت عنـد الضـرورة تسـخير أعـوان القـوة العموميـة لحفـظ 

ـرَ صـفْوَ أعمـال مكتـب التصـويت أو أخـل بحـق التصـويت أو حريـة التصـويت  العام ، وكـل شـخص عكَّ

) 6(قانونــا مـن حضــور عمليــة التصـويت ، فإنــه يعاقــب بـالحبس مــن ســتة  أو منـع مترشــحا أو مـن يمثلــه

) 5(علـــى الأقـــل وخمـــس ) 1(ويحـــرم مـــن حـــق الإنتخابـــات والترشـــح لمـــدة ســـنة ) 2(أشـــهر إلى ســـنتين 

أما إذا أرتبط إرتكاب هذه الأفعـال بحمـل سـلاح فيعاقـب مرتكبهـا بـالحبس مـن . 4سنوات على الأكثر

ــــب ســــنوات ، وإذا كــــان ) 3(أشــــهر إلى ثــــلاث ) 6(ســــتة  ذلــــك إثــــر خطــــة مــــدبرة في تنفيــــذها ، يعُاقَ

وكضــابط مــن ضــوابط الترشـــح . 5ســنوات) 10(ســنوات إلى عشـــر ) 5(مرتكبهــا بالســجن مــن خمــس 

للمجلس الشعبي البلدي أو الـولائي ، فإنـه يشـترط في المتقـدم للترشـح ألاَّ يكـون قـد حُكِـمَ عليـه بحكـم 
                                                           

م المتعلق   01/2012/ 12المؤرخ في  04 – 12من القانون العضوي  8أنظر نص المادة :   1 
        02لأحزاب السیاسیة ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد با      

.  2012/ 05/  01الصادرة بتاریخ   ،   
. من نفس القانون  9أنظر نص المادة :  2 
. من نفس القانون  46أنظر نص المادة :   3 
. من نفس القانون  4أنظر نص المادة :   4 
. المتعلق بالأحزاب السیاسیة ، المرجع السابق  04 -12من القانون العضوي  219نظر نص المادة أ:   5 
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والإخـــلال بـــه ، ونفـــس الشـــيء بالنســـبة للمرشـــح للمجلـــس الشـــعبي �ـــائي بســـبب �ديـــد النظـــام العـــام 

  .1الوطني ، وكذا المرشح لرئاسة الجمهورية

السـالف الـذكر  05 – 12مـن القـانون العضـوي رقـم  2يتعلـق بـالإعلام فقـد جـاء في المـادة  ما أما   

الـنص علــى حريـة ممارســة هـذا النشــاط ، ولكــن في ظـل إحــترام متطلبـات أمــن الدولـة ومتطلبــات النظــام 

العــام ، ومــن جهــة أخــرى يعــترف القــانون للصــحفي المحــترف بحــق الوصــول إلى مصــدر الخــبر بإســتثناء 

مــن نفــس القــانون ، ومنهــا الخــبر الــذي يمــس بــأمن  84ة مــن الحــالات الــتي نصــت عليهــا المــادة مجموعــ

، كمـا يجـب علـى الأشـخاص المعنويـة المـرخص لهـا باسـتغلال 2الدولة والسـيادة الوطنيـة مساسـا واضـحا 

فة ، إضـا3خدمة الإتصال السمعي البصري ببث البلاغات والبيانات الهادفة للحفاظ على الأمن العام 

إلى ذلـــك فـــإن كـــل مـــن إســـتغل وســـيلة إعلاميـــة أيـــا كانـــت الإشـــادة بالأفعـــال الإرهابيـــة والتخريبيـــة أو 

تشجيعها ، أو تعمَّد إعادة طبع أو نشر الوثائق أو المطبوعات أو التسجيلات التي تشيد �ذه الأفعال 

ألـــف دينـــار  ســـنوات وبغرامـــة ماليـــة مـــن مائـــة 10ســـنوات إلى  5يتعـــرض لعقوبـــة الســـجن المؤقـــت مـــن 

  ) .دج  500.000(إلى خمسمائة ألف دينار ) دج 100.000(

على حضر تمويل وإنتاج وإسـتغلال   5السالف الذكر نصت المادة  03 – 11وفي قانون السينما رقم 

علـى تعليـق  65فقـد نصـت في المـادة  4أمـا قـانون الجمعيـات . كل عمل سينمائي يمس بالنظـام العـام 

وح لجمعيـــة أجنبيىـــة بمقـــرر مـــن الـــوزير المكلـــف بالداخليـــة عنـــدما تقـــوم هـــذه أو ســـحب الإعتمـــاد الممنـــ

الجمعية بممارسة نشاطات تخُِلُّ بالوحدة الوطنية أو سلامة الـتراب الـوطني أو النظـام العـام ، وفي الإتجـاه 

على العقوبة بالسجن المؤبد لكل من ينشىء أو ينظم أو ) ق ع ب ( 35مكرر 87ذاته نصت المادة 
                                                           

. من نفس القانون  136،  90، 78أنظر على التوالي نصوص المواد :   1 
. المتعلق بالإعلام ، المرجع السابق  05 – 12من القانون العضوي رقم  2/ 84أنظر نص المادة  :   2 
المتعلق بالإعلام السمعي  04 – 14من القانون رقم  49و 48التوالي نصا المادتین  أنظر على:   3 

.البصري ، المرجع السابق       
. المتعلق بالجمعیات ، المرجع السابق  06 – 12قانون رقم :   4 
م  12/2006/ 20ه ، الموافق لـ  1427من ذي القعدة  29، المؤرخ في  23 – 06أضیفت بالقانون :   5 

م 1966جوان 8ه الموافق لـ  1386صفر  18: المؤرخ في  156 – 66المعدل والمتمم للأمر ،  
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أو يُســيرِّ أيــة جمعيــة أو تنظــيم أو جماعــة أو منظمــة يكــون غرضــها أو تقــع أنشــطتها تحــت طائلــة أفعــال 

  .1إرهابية أو تخريبية

 6المتعلـق بالإجتماعـات و المظـاهرات العموميــة السـالف الـذكر نصـت المــادة  19 – 91وفي قـانون   

كرر على إمكانية منـع أي إجتمـاع مـن قبـل الـوالي أو مـن يفوضـه إذا  تبـين أنـه يشـكل خطـرا حقيقيـا م

علــى الأمــن العمــومي ، أو إذا تبــين جليــا أن القصــد الحقيقــي مــن الإجتمــاع يشــكل خطــرا علــى حفــظ 

اهرة ، فقد نصت على منع كل مناهضة للنظام العام في أي إجتمـاع أو مظـ 9النظام العام ، أما المادة 

فقــد نصــت علــى  12، أمــا المــادة علــى منــع كــل خطــاب ينــاقض الأمــن العمــومي  10ونصــت المــادة 

إمكانية توقيف الإجتماع من قبل المكتب المـنظم في أيـة لحظـة إذا كـان في سـيره مـا يشـكل خطـرا علـى 

 على أن كل من حرضوا علـى مظـاهرات تتحـول إلى أعمـال عنـف 24الأمن العمومي ، ونصت المادة 

، والذين دعوا بخطبهم العمومية أو بكتابا�م إلى العنف يتعرضون للعقوبات المنصـوص عليهـا في المـادة 

" والـتي نصـت علـى أنـه ، المتضمن قانون العقوبات السالف الذكر 156 – 66من قانون رقم  100

ت تعلـق كل تحريض مباشر على التجمهر غير المسلح سواء بخطب تلقى علنـا أو بكتابـات أو مطبوعـا

                                                                                                                                                                                     

84، المتضمن قانون العقوبات ، الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریةالدیمقراطیة الشعبیة، العدد   
.  29و 11م ، ص  2006/ 12/  24ه ، الموافق لـ 1427من ذي الحجة  04،الصادرة بتاریخ   

فت المادة :  م ، المعدل والمتمم 1995 02/ 25، المؤرخ في  11 – 95مكرر من الأمر  87عرَّ 1
 

یعتبر فعلا إرھابیا أو" الأفعال الإرھابیة بنصھا  –المتضمن قانون العقوبات  156 – 66للأمر   
یةتخریببا في مفھوم ھذا الأمر كل فعل یستھدف أمن الدولة والوحدة الوطنیة والسلامة التراب  

:وإستقرارالمؤسسات وسیرھا العادي عن طریق أي عمل غرضھ مایلي   
الإعتصام في الساحات العمومیة      ــ عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والتجمھر أو  

لجمھوریة ونبش أو تدنیس القبور ــ الإعتداء على رموز الأمة وا  
و باطن الأرض أو إلقائھا علیھا في المیاه بما فیھا المیاهــ الإعتداء على المحیط أو تسریبھا في الجو أ  

 الإقلیمیة من شأنھا جعل صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر ، 
            ــ عرقلة عمل السلطات العمومیة أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة وسیر المؤسسات 

للمرفق العام ، المساعدة      
عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الإعتداء على حیاة أعوانھا أو ممتلكاتھم أو عرقلة تطبیق  ــ

".   القوانینوالتنظیمات  
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أو توزع ، يعاقب عليه بالحبس من شهرين إلى سنة إذا نتج عنـه حـدوث أثـره ، وتكـون العقوبـة الحـبس 

أو بإحـــدى هـــاتين  )دج 5.000 (إلى )دج  2.000 (مــن شـــهر واحـــد إلى ســـتة أشـــهر وبغرامـــة مـــن

علــى أن كــل شــخص يعُثَـــرُ عليــه حــاملا ســلاحا  25، ونصــت المــادة ."العقــوبتين في الحالــة العكســية 

أشـهر إلى  6ظاهرا أو مخفيا أثناء مظاهرة أو أية أداة خطرة على الأمن العمومي ، يعاقب بـالحبس مـن 

) دج  30.000(ينــار  إلى ثلاثــين ألــف د) دج  6.000(ســنوات وبغرامــة مــن ســتة آلاف دينــار  3

 .دون المساس بعقوبات أشد من ذلك منصوص عليها في أحكام قانون العقوبات بشأن التجمهرات 

وفي قــانون الإجــراءات الجزائيــة أعطــى المشــرع للمحكمــة ســلطة تقديريــة لتقــرر عقــد جلســة المحاكمــة في  

وصا عنـد محاكمـة معارضـيين ، ويحُتمل ذلك خص1سرية عندما تشكل العلانية خطرا على النظام العام 

سياسيين أو أشخاص متمردين على سـلطة الدولـة فتحـدث مظـاهرات أو تجمعـات تشـكل خطـرا علـى 

  .2الأمن العام 

  الصحة العامة: البند الثاني 

الصـــحة العامـــة العنصـــر المـــادي الثـــاني في نســـيج النظـــام العـــام ، ويقصـــد �ـــا حمايـــة المـــواطنين مـــن تعتبر   

الأخطــار الـــتي �ـــدد صـــحتهم كالأوبئـــة والأمـــراض المعديـــة نتيجـــة إنتشـــار النفايـــات والأوســـاخ بمختلـــف 

لاك وتعقــد أشــكالها ، ولقــد تزايــدت أهميــة هــذا العنصــر بســبب النمــو الــديمغرافي المتزايــد وتنــوع الإســته

بــين النــاس ، حيــث صــارت الأمــراض المعديــة تنتقــل لأمــاكن بعيــدة الحيــاة بصــفة عامــة وكثــرة الإخــتلاط 

جســيم في النظــام العــام ، وفي هــذا الإتجــاه  رقيقيــة تكــون قــادرة علــى إحــداث إضــراوتشــكل كــوارث ح

على أن الرعاية الصحية حق للمـواطنين ، تتكفـل الدولـة بالوقايـة  54م في المادة  1996نص دستور 

                                                           

18المتعلق بالإجراءات الجزائیة ، المؤرخ في  155 – 66من الأمر  285أنظر نص المادة :  1 
للجمھوریة الجزائریةم ، الجریدة الرسمیة  1966/  06/ 08ه  ، الموافق لـ 1386صفر   

ه ، الموافق لـ 1386صفر  20، الصادرة بتاریخ  48الدیمقراطیة  الشعبیة الدیمقراطیة ، العدد   
. 697 – 622م ص 1966/  06/  10       

إشكالیة الموازنة بین الحق في الإعلام وحسن( مختار الأخضر السائحي ، الصحافة والقضاء :   2 سیر  
. 59، ص  2011الجزائر ، ر ھومة ، دا، ) القضاء   
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فتنص على ضمان القانون للحق في الحماية  55من الأمراض الوبائية والمعدية وبمكافحتها ، أما المادة 

قـانون الإعـلام جـاء الـنص علـى وجـوب إمتنـاع الصـحفي علـى وجـه والأمن والنظافة أثناء العمل ، وفي 

، وأمـا القـانون المتعلـق بـالإعلام السـمعي البصـري فقـد جـاء 1الخصوص عن تعـريض الأشـخاص للخطـر

، ومــن أهــم 2وســلامة الأشــخاص وحمايــة البيئــة التأكيــد علــى تجنــب الحــث علــى ســلوك المضــر بالصــحة 

و السهر الدائم على تثمين حماية البيئـة وترقيـة الثقافـة البيئيـة ماتقوم به سلطة ضبط السمعي البصري ه

  .3والمحافظة على صحة السكان

وبناء على ماتقدم فإنه يجب على كل من أراد التعبير عن رأيه سواء كان ذلك بالكلام أو بالكتابـة     

صـحة الأخـرين  أو التظاهر أو بأية طريقة أخـرى أن يلـزم قواعـد الصـحة العامـة ويتجنـب كـل مـا يعـرض

للخطــر وإلا عــرَّضَ نفســه للمســائلة والعقوبــة ، ومــن أمثلــة ذلــك فــإن كــل مــن حــرَّضَ علــى الإجهــاض 

بإلقاء خطب في أماكن أو إجتماعات عمومية ، أو باع أو طرح للبيع أو قدَّم ولو في غير علانية ، أو 

أو وزَّعَ في المنـــــازل كتبـــــا أو   العموميـــــة ،عـــــرض أو ألصـــــق أو وزَّعَ في الطريـــــق العمـــــومي أو في الأمـــــاكن 

كتابــات أو مطبوعــات أو إعلانــات أو ملصــقات أو رســوما أو صــورا رمزيــة ، أو ســلَّم شــيئا مــن ذلــك 

موضوعا في ظروف مغلقة أو مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقـل ، أو قـام مغلَّفا بشرائط 

ـــادات الطبيـــة الحقيقيـــة أو المزعومـــ ة ، تعـــرَّض للعقوبـــة بـــالحبس مـــن شـــهرين إلى ثـــلاث بالدعايـــة في العي

  أو بإحدى ) دج 10.000(إلى عشرة آلاف دينار ) دج  500(سنوات وبغرامة من خمسمائة دينار 

  

  .4تحريضه إلى نتيجة يهاتين العقوبتين حتى ولو لم يؤد

                                                           

.المتعلق بالإعلام السالف الذكر  05 – 12من القانون العضوي  2/  92أنظر نص المادة :   1 
.المتعلق بالإعلام السمعي البصري السالف الذكر 04 – 14من قانون  48أنظر نص المادة :  2 
. من نفس القانون  54أنظر نص المادة :   3 
ه ، الموافق 1402ربیع الثاني  19، المؤرخ في  04 – 82من القانون  310أنظر نص المادة :   4 

المتضمن قانون العقوبات   156 – 66م ، المعدل والمتمم بالأمر 1982/  02/   13لـ        



مدى تأثیر المواثیق الدولیة في مجال حریة التعبیر على : الفصل الثاني 
 التشریع الجزائري 

 

89 

   . 
 
 

  السكينة العامة: البند الثالث 

إن الســـكينة العامـــة هـــي العنصـــر المـــادي الثالـــث في تكـــوين النظـــام العـــام ، ويُـقًصَـــدُ �ـــا منـــع مظـــاهر   

، لأنـــه مــن أبســط حقـــوق  1الإزعــاج والمضــايقات الـــتي تتجــاوز المتطلبــات العاديـــة للحيــاة الإجتماعيــة 

، وهـــذا لـــن يتحقـــق إلا بـــأن تأخـــذ ســـلطات  2الفـــرد علـــى الدولـــة وا�تمـــع أن يعـــيش في راحـــة وهـــدوء 

الضــبط الإداري علــى عاتقهــا واجــب القضــاء علــى جميــع مصــادر الضــجيج عــن طريــق منــع إســتعمال 

الإزعــاج ، ومــن ذلــك مــثلا وفي أوقــات محــددة لمنــع مكــبرات الصــوت وتنظــيم إســتخدامها بــإذن خــاص 

وسـط التجمعـات السـكانية وفي  منع الضوضاء بجوار المـدارس والمستشـفيات ، وإقامـة حفـلات صـاخبة

ساعات متأخرة من الليل ، كل ذلك ليـنعم المـواطن بالراحـة والسـكينة ويعـيش في هـدوء يـنعكس إيجابـا 

أنـه  3ولتحقيق ذلك جاء في القانون المتعلق بالإجتماعات والمظـاهرات العموميـة . على صحته وحياته 

من المنظمين خلال الأربعة والعشرين ساعة مـن يمكن للوالي أو رئيس ا�لس الشعبي البلدي أن يطلب 

التصــريح تغيــير مكــان الإجتمــاع مقترحــا علــيهم مكانــا تتــوفر فيــه الضــمانات اللازمــة لحســن ســيرة إيــداع 

، كمـــا نـــص نفـــس القـــانون علـــى عـــدم الســـماح بتنظـــيم 4مـــن حيـــث النظافـــة والأمـــن والســـكينة العامـــة 

علــى الطريــق العمــومي إلا في النهــار ، ومنــع التجمهــر في المظــاهرات ذات الصــبغة السياســية أو المطلبيــة 

ولــنفس . الطريــق العمــومي إذا كــان مــن شــأن إحتلالــه في أي إجتمــاع أن يتســبب في عرقلــة إســتعماله 

الغرض بالسير العادي ، وفيما يتعلق بتركيب أو إستعمال الأجهزة الصوتية الثابتة أو المؤقتة أو النهائيـة 

إلى رخصــة مســبقة يمنحهــا الــوالي ، وفي الإتجــاه ذاتــه منــع إســتعمال الأجهــزة  فقــد أخضــع القــانون ذلــك

                                                                                                                                                                                     

ربیع  22، الصادرة بتاریخ  07الجریدة الرسمیة  للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد ، 
.  337 – 317ص  -، ص 1982/  02/ 16ه ،الموافق لـ1402الثاني   

البنا محمد عاطف ، الوسیط في القانون الإداري ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانیة ، مصر ،:    1 
. 358ص  

،الحمید حسني درویش ، الضبط الإداري في النظام الوضعیة وفي الشریعة الإسلامیة  عبد:  2 
.  142م ، ص  1985، القاھرة ، مصر ،  02مجلة  المحاماة ، العدد       
.السالف الذكر المتعلق بالإجتماعات والمظاھرات العمومیة  ،  19 – 91قانون رقم :   3 
. ون من نفس القان 6أنظر نص المادة :   4 
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و مكبرات الصوت التي يمكن أن تـزعج راحـة السـكان قيخضـع لرخصـة مسـبقة يمنحهـا الصوتية المتنقلة 

  .الوالي أيضا 

  الجرائم الماسة بالأفراد:  الفرع الثاني

  القذف: البند الأول 

أن  ،  المتعلــق بــالإعلام الســالف الــذكر 05 – 12مــن القــانون العضــوي رقــم  92جــاء في المــادة     

مــن قــانون  296مـن الواجبــات الــتي يجـب أن يحــرص عليهــا الصـحفي تجنــب القــذف ، وجـاء في المــادة 

الهيئـة يعُدُّ قذفا كل إدعاء بواقعة مـن شـأ�ا المسـاس بشـرف و إعتبـار الأشـخاص أو " العقوبات مايلي 

ـــيهم أو إلى تلـــك الهيئـــة ، ويعاقـــب علـــى نشـــر هـــذا الإدعـــاء أو ذلـــك  المـــدعي عليهـــا بـــه أو إســـنادها إل

الإسناد مباشرة أو بطريق إعادة النشر حـتى ولـو تم ذلـك علـى وجـه التشـكيك أو إذا قُصِـدَ بـه شـخص 

و التهديــد أو أو هيئــة دون ذكــر الإســم ولكــن مــن الممكــن تحديــدهما مــن عبــارات الحــديث أو الصــياح أ

  ".الكتابة أو المنشورات أو اللافتات أو الإعلانات موضوع الجريمة 

فالقــذف في ضــوء نــص المــادة الســالفة الــذكر هــو إســناد عمــدي لواقعــة محــددة علنــا تســتوجب لــو       

وهــو جريمــة شــكلية يكتفــي ركنهــا المــادي بقيــام . كانــت صــادقة عقــاب مــن أســندت إليــه أو إحتقــاره 

رامـي فقـط ، أمـا النتيجـة الـتي هـي المسـاس الفعلـي بالشـرف أو الإعتبـار فليسـت شـرطا في السلوك الإج

جريمة القذف ، والسلوك معاقب عليه بغض النظر عن تحقق ضرر فعلي أو مجـرد التهديـد بـه وذلـك مـا 

واقعـــة مـــن شـــأ�ا المســـاس بشـــرف " ... مـــن قـــانون العقوبـــات بقولهـــا  296يستشـــفُّ مـــن نـــص المـــادة 

  ..." .وإعتبار 
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أدرجهـا المشـرع الجزائـري في . 1وجريمة القذف جريمة عمدية دائما ، والأصل فيها أن تكون علانية     

أحكام قانون العقوبات على خلاف القـانون الفرنسـي الـذي نـص عليهـا ضـمن أحكـام قـانون الإعـلام 

  .م المعدل والمتمم  1881جويلية  29الصادر بتاريخ 

والعلـــة مـــن تشـــريع العقـــاب عليهـــا ليســـت مواجهـــة الشـــخص ا�ـــني عليـــه بمـــا يؤلمـــه ويتـــأذى بـــه مـــن     

عبــارات القــذف ، وإنمــا هــي مــا يُصــابُ بــه ا�ــني عليــه مــن جــراء سمــاع الكافــة عنــه مــا يشــينه في شــرفه 

لعلـة تتحقـق بمجـرد لَّةُ التجـريم هـي المسـاس بالشـرف والإعتبـار و�ديـدهما بـالخطر ، وهـذه افعِ . وإعتباره 

  .2توافر العلنية حتى ولو لم يعلم ا�ني عليه بما رُمي به

والشرف والإعتبارقيمتان إجتماعيتان ترتبطان بالإنسان كل الإرتباط ، ولكنهمـا ليسـت مترادفـين ،     

فكـــل منهمـــا لـــه مدلولـــه الخـــاص ، فالشـــرف هـــو قيمـــة الإنســـان ومكانتـــه الإجتماعيـــة الـــتي تتكـــون مـــن 

والـــتي تتـــأثر بـــه فالإنســـان يمكـــن أن يتســـبب في إضـــعاف شـــرفه بســـب ســـلوكه ، ولكـــن الغـــير لا ســـلوكه 

فـلا يعـد . يستطبيع أن يحدث هذا الأثر بمجرد التفوه بعبارات تقلـل مـن مكانتـه لـدى غـيره مـن الأفـراد 

الفـرد  في ذا�ما إنما يمثل إعتداء على ما يتفرع عنهمـا مـن حـقالقذف إعتداء على الشرف أو الإعتبار 

والقذف بإعتباره جريمة يقـوم . 3في قدر من الإحترام المرتبط بمكانته الإجتماعية في نظر غيره من الأفراد

  .على ركن مادي وركن معنوي 

وقوامــه ثلاثــة عناصــر وهــي نشــاط إجرامــي يتمثــل في فعــل الإســناد ، وواقعــة :  الــركن المــادي: أولا 

محددة من شأ�ا أن تؤدي إلى عقاب من تسند إليـه أو إحتقـاره ، وحصـول الإسـناد بطريقـة مـن طـرف 

  .من قانون العقوبات  296العلنية المنصوص عليها في المادة 

                                                           

،عدلي خلیل ، القذف والسب وتحریك الدعوى الجنائیة عنھما، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى:   1 
. 13م ، ص  1996مصر ،   

. 674سرور طارق ، مرجع سابق ، ص :  2
 

. 675، ص  نفسھ المرجع  :  3 
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الأخبــار خص المقــذوف علــى ســبيل التأكيــد ، أمــا يتحققالإســناد بنســبة أمــر إلى شــ: أ ــــ فعــل الإســناد

خبـار فيحمل معنى الرواية عن الغير أو بصورة إحتماليـة ، وبعبـارة أخـرى فـإن الإسـناد يتحقـق بمجـرد الإ

وذلـــك لأن هـــذا الفعـــل مـــن شـــأنه أن يلقـــي في روح الجمهـــور و لـــو  ،بواقعـــة تحتمـــل الصـــدق والكـــذب 

  .1يكفي وحده للمساس بشرف ا�ني عليه وإعتباره بصفة مؤقتة إحتمال صحة الواقعة ، وهو ما

نـه عـالم بـه أو يسـنده إلى المقـذوف أعلـى  ) الشائن ( سند القاذف الأمرويستوي في القذف أن يُ      

ـــردده علـــى أنـــه مجـــرد إشـــاعة ، فـــإذا ذكـــر القـــاذف  الخـــبر مقرونـــا بقولـــه بطريـــق الروايـــة عـــن الغـــير ، أو ي

، فإن ذلك لا يرفع عنه مسؤولية القـذف ، وبنـاء عليـه يعـد قاذفـا حسـب تعبـير "والعهدة على الراوي "

"... سـبق نشـره في جريـدة أخـرى من قانون العقوبات الجزائري من ينشر في جريدة مقـالا  296المادة 

وكـان يتضـمن قـذفا ، فـإن إعـادة ... " أو بطريـق إعـادة النشـر حـتى ولـو تم ذلـك علـى وجـه التشـكيك 

  .2النشر يعدُّ قذفا جديدا ، ولا ينفي المسؤولية أن يذكر الناشر أنه لا يضمن صحة ما ينُشَر

و التحـريض أو في قالـب المـديح أويستوي أن يكون الإسناد واردا على سبيل التصريح أو التلمـيح      

، ولا عبرة أيضا أن يكون الإسناد أو الإخبار قد جاء مُعلِّقا على شرط أو صـيغة إفتراضـية ، فـإن مثـل 

  3هذا الأسلوب لا يقل خطورة عن الأسلوب المنجز أو ا�رد من الإضافة 

ا�ــني عليـه ويكـون مــن موضـوع الإسـناد هـو الواقعــة الـتي يسـندها القـاذف إلى : ب ـــ موضـوع الإســناد

تحديد الواقعـة ، وتحديـد طبيعتهـا ، : شأ�ا المساس بشرفه وإعتباره ، ويشترط في موضوع الإسناد وهي 

  .وتعيين الشخص الموجه إليه القذف 

عليـه إن العبرة من تشريع العقاب بالنسبة لجريمـة القـذف ليسـت مواجهـة الشـخص ا�ـني  :ج ــــ العلنية

بما يؤلمه ويتأذى به من عبارات القذف ، وإنما هي ما يُصابُ به ا�ني عليه من جـراء سمـاع الكافـة عنـه 

                                                           

القاھرة  العشري ،، مطبعة ) القسم الخاص ( محمد مصباح القاضي محمد ، قانون العقوبات :  1 
.  446م ، ص  2009، مصر ،   

.   446المرجع نفسھ ، ص :   2 
. 446، ص  المرجع نفسھ:  3 
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فعِلَّــةُ التجــريم هــي المســاس بالشــرف والإعتبــار و�ديــدهما بــالخطر ، وهــذه . مــا يشــينه في شــرفه وإعتبــاره 

  1بما رُمي به العلة تتحقق بمجرد توافر العلنية حتى ولو لم يعلم ا�ني عليه

... القصد الجنائي في معرفة الجاني بأن كلامه أو كتابته أو رسمه أو  يتمثل :القصد الجنائي : ثانيا 

يصيب المقذوف في شرفه أو إعتباره ولا عبرة لما يسبقه من بواعث أو ما يليه من أغـراض ، ولا يسـتلزم 

فالقصـــــد العـــــام يكفـــــي وحـــــده دون حاجـــــة للقصـــــد الخـــــاص ، كمـــــا لا عـــــذر  ،نيـــــة الإضـــــرار القـــــانون 

بالإســتفزاز ، حيــث لا يجــوز للمــتهم أن يتــذرع بالإســتفزاز للإفــلات مــن العقــاب ، ذلــك أن العبــارات 

ولا أثـــر لحســـن النيـــة أيضـــا علـــى . القاذفـــة لا تفقـــد طبيعتهـــا حـــتى وإن كانـــت ردا علـــى عبـــارات قاذفـــة 

ة مــا دام أنــه تــمــن ثم فلــيس مــن الضــروري إثبــات ســوء نيــة المــتهم في قرارالإدانالمســؤولية عــن القــذف ، و 

  .2أثبت الطابع القاذف للواقعة محل المتابعة

أشـهر ، وبالغرامـة ) 6(إلى سـتة )  2(إن عقوبة القـذف هـي الحـبس مـن شـهرين : العقوبات : ثالثا 

أو ) دج  50.000(إلى خمســـــين الـــــف دينـــــار ) دج  25.000(مـــــن خمســـــة وعشـــــرين ألـــــف دينـــــار 

ويضـــع الضـــحية حـــدا للمتابعـــة . بإحـــدى هـــاتين العقـــوبتين إذا كـــان القـــذف موجهـــا للأفـــراد الطبيعيـــين 

ـــر بســـبب إنتمـــائهم إلى مجموعـــة عرقيـــة أو . الجزائيـــة  أمـــا إذا كـــان القـــذف موجهـــا إلى شـــخص أو أكث

أشــهر والغرامــة ) 6(ة إلى ســتأيــام ) 5(مذهبيــة أو إلى ديــن معــين ، فــإن العقوبــة هــي الحــبس مــن خمــس 

أو إحـدى ) دج 50.000(وخمسـين ألـف دينـار ) دج  5.000(التي تتراوح بـين خمسـة ألاف دينـار 

  .3هاتين العقوبتين

  

  

                                                           

. 13المرجع السابق ، ص  ، عدلي خلیل:   1 
الجرائم ضد الاشخاص والجرائم ضد ( بوسقیعة أحسن ، الوجیز في القانون الجنائي الخاص:   2

 

.  201م ، ص  2005، دار ھومة ، الجزائر ، )  الأموال      

.من قانون العقوبات ، المرجع السابق   298أنظر نص المادة : 3 
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  السب: البند الثاني 

 12مـن قـانون الإعـلام  2تحدث المشرع الجزائري لما يشير إلى الإمتناع عـن السـبب وذلـك في المـادة    

عـــن ممارســـة الإعـــلام بحريـــة في إطـــار أحكـــام هـــذا القـــانون العضـــوي والتشـــريع  ، الســـالف الـــذكر 05-

  .�ما في ظل إحترام كرامة الإنسان والحريات الفردية والجماعية المعمول 

ــــهـــو كـــل تع) injure(الســـب    بيح إلى شـــخص مـــا ، وأن ــــــــبير بـــه التجـــريح والإحتقـــار واللفـــظ القـــ

كما يعـرف السـب أنـه رمـي الغـير بمـا يخـدش شـرفه أو إعتبـاره   .1لاينطوي هذا التعبير على واقعة محددة 

زائـري وعرفـه المشـرع الج. و مشين إلى شخص معين أأي يتحقق بإلصاق صفة أو عيب أو لفظ جارح 

عبـــارة تتضــمن تحقـــيرا أو قـــدحا لا قوبـــات علــى أنـــه كــل تعبـــير مشــين أو عمـــن قــانون ال 297في المــادة 

  .ينطوي على إسناد أية واقعة 

وبناء عليه يتفق السب مع القذف في أن كليهما يمثلان إعتداءا على شرف أو إعتبار ا�ني عليـه إلا   

ساسي بين الجريمتين هو أن جريمة القذف تتحقق كما تم بيانه سابقا بإسناد أو لصـق أن الإختلاف الأ

لى ا�ني عليه على خلاف الأمر في جريمة السب الـتي تقتضـي ألا تتضـمن العبـارات علـى واقعة محددة إ

عة معينة إليه بـل مجـرد لصـق الكلمـات أو الألفـاظ واقعـة معينـة الـتي تقلـل مـن قـدر ا�ـني عليـه قإسناد وا

  .ن المعنوييقوم على عنصرين هما الركن المادي والرك ةوالسب بإعتباره جريم. 2أو من إحترام الغير له

أو لفــظ جــراح أو مشــين إلى وتتجسـد هــذه التصــرفات بإلصــاق صـفة أو عيــب : الــركن المــادي : أولا

  :شخص بإحدى طرق العلانية وبناء على ذلك يتعين لتوافر السب تحقق ثلاث عناصر 

يتحقــق الـــركن المــادي في جريمـــة الســب العلـــني :  ــــ أن يكـــون النشــاط خادشـــا للشــرف والإعتبـــار 1

ويسـتوي أن . بإلصاق تعبير مشين أو لفـظ جـراح أو عبـارة تتضـمن تحقـيرا أو قـدحا إلى شـخص معـين 

                                                           

لعلاوي خالد ، جرائم الصحافة المكتوبة في القانون الجزائري ، دراسة قانونیة  بنظرة قانونیة:   1 
.  82، ص  2011، دار بلقیس للنشر والتوزیع ، الطبعة الأولى ،      
.  207نوال طارق لعبیدي ، المرجع السابق ، ص :   2 
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،  1بــأن الضــحية لــص أو مــرتش إجراميــة معينــة كــالقول يكــون اللفــظ المنســوب إلى الضــحية يمثــل صــفة 

أو مشكلة لحقير أو قـدح ، فـإن  " مهينة " يجب أن تعتبر كما أن القانون لم يحدد ماهية العبارات التي 

نادات التي بإمكا�ا الإضرار بالشرف أو الإعتبـار والـتي لا تسـتند فيهـا واقعـة معينـة تـدخل في سكل الإ

وصــف الســب ، غــير أن الســب لا يفــترض بالضــرورة العنــف والفظاظــة ، ويجــب أخــذ ذلــك الظــرف في 

إلى مــن وجهــت لــه تلــك العبــارة ، فمــا بــالنظر  ف عبــارة أو تفاهتهــاعــين الإعتبــار والمتمثــل في عــدم عنــ

يشـــكل ســـبا في مواجهـــة شـــخص لا يعتـــبر كـــذالك بالنســـبة لشـــخص آخـــر ، والقـــانون لم يحـــدد نظـــرا 

ة أو مشـكلة لتحقـير وقـدح ، ونكـون أمـام مسـألة وقـائع نـيلك ماهية العبارات التي تعتبر مهلإستحالة ذ

وقد أعتبر القضاء في مصر أن السب قد يتحقق حتى بتوجيـه عبـارات  .2متروكة لتقدير قاضي الموضوع

  .الغزل لإمراة في الشارع يكون قد أفترض بأ�ا ستتقبلها وهو مالا تفعله المرأة الشريفة 

يجــب للمعاقبــة علــى الســب أن يوجــه إلى الفــرد مــن : ــــ أن يوجــه الســب إلــى شــخص أو مجموعــة 2

إلى مـذهب وعرقيـة أو مجموعـة تنتمـي أوقد تكون تلك ا�موعـة دينيـة  الأفراد أو أكثر ، أو إلى مجموعة

فلسفي ، وليس مـن الضـروري تسـمية الشـخص المتعـرض للسـب ، بـل يكفـي تعيينـه تجعـل مـن الممكـن 

و أأي يتحقــق الســب فيمــا لــو وجهـــت العبــارات المشــينة إلى طائفــة بســبب إنتمائهــا الـــوطني . معرفتــه 

عــام تتفــق جريمــة الســب وجريمــة القــذف مــن حيــث الأشــخاص المســتهدفين ، وبوجــه العرقــي أو الــديني 

وهم الأفراد، الشخص أو الأشخاص المنتمون إلى مجموعة عرقية كالعرب مثلا أو السـود أو الهنـود ، أو 

إلخـــأو إلى ديـــن معـــين كالإســـلام أو المســـيحية أو ..مذهبيـــة كاالمـــذاهب الأربعـــة ، والماركســـية والوجوديـــة 

تطبـــق علـــى : " علـــى مـــايلي   146حيـــث نصـــت المـــادة  النظاميـــة والعموميـــة  الهيئـــات  وأ اليهوديـــة ،

مكــرر ضــد البرلمــان أو   144الإهانـة أو الســب أو القــذف الموجــه بواســطة الوســائل الـتي حــدد�ا المــادة 

الجيش الوطني  الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عموميـة إحدى غرفتيه أو ضد الجهات القضائية أو ضد 

وقـد . " وفي حالة العود تضاعف الغرامة . رى ، العقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه أخ

م بتحقــق جريمــة الســب بســبب  1986مــاي  06قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية في قــرار لهــا بتــاريخ 

                                                           

. 446و 445ھاملي محمد ، المرجع السابق ، ص :  1
 

. 83لعلاوي خالد ، المرجع السابق ص :  2
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مــن  عبـارات منشـورة وصـفت الجزائـرين في فرنســا بـأ�م يعيشـون عالـة علـى الفرنســيين لوجـود عـدد قليـل

، فيمـــا قضـــت محكمـــة الإســتئناف ببـــاريس في إســـتئنافها لحكـــم  1العــاملين و عـــدد كبـــير مـــن الطفيلــين 

ليوميـة شـارلي إيبـدو الـتي توبعـت ا. في قضـية الرسـومات  2007مارس  22محكمة باريس الصادر في 

ليــة جوي 29بجنحــة الســب العلــني �موعــة مــن الأشــخاص بســبب إنتمــائهم الــديني ، بمقتضــيات قــانون 

المتعلـــق بحريـــة الصـــحافة ، لنشـــرها رســـومات كاريكاتوريـــة المنشـــورة في جريـــدة يولانـــدس بوســـتن  1881

إلا أن محكمــة الإســتئناف أنحــازت وأعتــبرت في قرارهــا . الدنماركيــة تمثــل الرســول صــلى االله عليــه وســلم 

المسـلمين " وإنمـا ن المسـتهدف مـن هـذه الرسـومات لـيس ا�تمـع المسـلم أمثلها مثل قاضي أول درجة ب

  .2"الإرهاب 

ساسـيا في جنجـة السـب ، ويجـب أن تنـتج بالضـرورة بإحـدى الطـرق أتعتبر العلنيـة عنصـرا : ــ العلنية 3

، الكتابــــة ، النشــــر ســــواء في الصــــحف أو في الوســــائل الســــمعية البصــــرية  الحــــديث : الممثلــــة لهــــا مثــــل 

ومـــا ينطبـــق علـــى العلانيـــة في جنحـــة الســـب ، وعم3كـــالتلفزيون أو الراديـــو ، أو علـــى شـــبكة الأنترنـــت

العلني ما ينطبق على العلانية في جنحة القذف فتتحقق بكل إعلامية مـن شـأ�ا تـوفير عنصـر الإعـلان 

  .للجمهور ، كأجهزة الإعلام السمعية البصرية وكذا وسائل الإتصال الإلكترونية 

أن  وعليـــه يجـــب. العلـــم والإرادة عنصـــري القصـــد الجنـــائي بتحقـــق يتـــوافر  :القصـــد الجنـــائي: ثانيـــا 

يكــون الجــاني علــى درايــة تامــة بســلوكه المتمثــل في إلصــاق صــفة مشــينة بــا�ني عليــه مــن شــأ�ا المســاس 

  .بشرفه وإعتباره

الســب تختلــف بــإختلاف ا�ــني عليــه ، حيــث تكــون بــالحبس مــن خمســة إن عقوبــة : العقوبــة : ثالثــا 

إلى خمسـين ألـف ) دج  5.000(  مة من خمسـة آلاف دينـار أشهر ، والغرا)  6( أيام إلى ستة ) 5(

طبيعــي أو ( أو بإحــدى هــاتين العقــوبتين إذا كــان الســب موجهــا إلى شــخص ) دج 50.000(دينــار 

                                                           

.466الھاملي محمد ، المرجع السابق ، ص  :  1
 

. 123معاشو نورالدین ، المرجع السابق ، ص :  2
 

. 123، ص المرجع  نفسھ :  3 
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( ، أو مذهبيـــة ...) عــرب ، أمـــازيغ ، ســـود ( أو أكثـــر بســـبب إنتمــائهم إلى مجموعـــة عرقيـــة ) معنــوي 

  .1...)إسلام ، مسيحية ، نصرانية ، بوذية ( دين معين ، أو إلى ...) أحناف ، مالكية ، إباضية 

إلى )  1( أما إذا كان السب موجها إلى فرد أو عدة أفراد طبيعين فالعقوبة تكون بالحبس من شهر    

إلى خمســة وعشــرون الــف دينــار ) دج  10.000(أشــهر والغرامــة مــن عشــرة آلاف دينــار ) 3(ثلاثــة 

  .2، ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية) 25.000(

إلى مائــة دينــار ) دج 30( العقوبــة هــي الغرامــة مــن ثلاثــين دينــار أمــا إذا كــان الســب غــير علــني ف    

غــير العلــني في  ، ويجــوز أن يعاقــب أيضــا بــالحبس لمــدة ثلاثــة ايــام علــى الأكثــر ويُـبَاحُالســبُ )دج 100(

 .3حالة الإستفزاز
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  :الخاتمة 

إن ما يمكن التأكيد عليه في خاتمة الدراسة هو أن حرية التعبير من أهم القضايا الـتي لازمـت الإنسـانية 

 عـــبر مراحـــل تطورهـــا حيـــث أقرهـــا ديننـــا الحنيـــف وكرســـتها جـــل الشـــرائع بالتنصـــيص عليهـــا مـــن مواثيـــق

وإقليمية وفي الدساتير بمختلف مظاهرها مـن تجمـع سـلمي وحريـة إعـلام وحريـة معتقـد  وإعلانات عالمية

  .ديني  بما فيها الدستور الجزائري 

إن حرية التعبير تعتبر حجر الزاوية لكل الحريـات وأحـد الـدعائم الأساسـية في بنـاء صـرح الديمقراطيـة    

بــإطلاق حريـــة التعبــير كــإجراء مـــن  1989ئــر منــذ إقـــرار دســتور ، الــتي كانــت بــدايتها الفعليـــة في الجزا

دخول معترك التعددية السياسية والإعلامية ، و�اية فترة الإحتكار ، وكانت الإجراءات التي تدل على 

حريـــة الصـــحافة هـــي الشـــارة الكبـــيرة والأكثـــر ظهـــورا بـــين الشـــارات الأخـــرى الـــتي حملتهـــا معهـــا المرحلـــة 

نظــام الجزائــري، للدلالــة علــى التغيــير العميــق الــذي حــدث في النظــام السياســي ، الجديــدة مــن مراحــل ال

لكــــن ذلــــك لا يعــــني أن هــــذا الحــــق جــــاء بمثابــــة منحــــة مــــن النظــــام ، لأن الكفــــاح مــــن أجــــل التعدديــــة 

السياســية والإعلاميــة ومــن ضــمنها حريــة التعبــير بشــكل خــاص هــو أحــد المطالــب الرئيســية الــتي ولــدت 

 الذي يكتسب شرعيته من إحترامها وإحترام الحقوق والحريـات الأساسـية للمـواطنينضغطا على النظام 

  .وتطبيق مبادئ العدالة والمساواة وحكم القانون 

، لقـد تضـمنت قـوانين الإعـلام الــتي جـاءت بعـد الإعـتراف بالتعدديــة ضـمانات حقيقيـة لحريـة التعبــير   

إصـــرار الدولـــة علـــى إحتكـــار الإعـــلام الســـمعي اصـــة بعـــد خ�ـــا لم تكـــن بالمســـتوى المطلـــوب ، و غـــير أ

للقطــاع الخــاص إلا بقنــوات موضــوعاتية ، الأمــر الــذي  04- 14البصــري ، حيــث لم يســمح القــانون 

  .أثار ضجة كبيرة وسط الإعلاميين وأصحاب الإختصاص 

تضـــمنت القـــوانين ذات العلاقـــة بحريـــة التعبـــير ضـــمانات أخـــرى لهـــذه الحريـــة ، تمثلـــت في حـــق إنشـــاء  

الأحــزاب السياســية ، وحريــة الإنتخــاب ، وحــق إنشــاء الجمعيــات والتظــاهر والتجمــع وتنظــيم المســيرات 

، إلا أن هــــذا الحــــق ينبغــــي أن تــــتم ممارســــته في إطــــار والإضــــرابات ، ومــــا إلى ذلــــك مــــن صــــور التعبــــير 
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قيــود لا بـد مــن المسـؤولية ، فالحريـة في ا�تمعــات البشـرية لاتعــني التحـرر مــن كـل القيـود ، بــل إن هنـاك 

  .وهي القيود التي تضمن للمجتمع الأمن والسلام وإحترام حقوق الأخرين وحريا�م . الإلتزام �ا 

أقرت جل المواثيق الدولية على أن ممارسة حرية التعبـير يترتـب عنهـا واجبـات ومسـؤوليات وأكـدت لقد 

ن ، أو لحمايـة النظـام العـام على ضرورة وضع قيود في حدود الضرورة ، من أجل إحـترام حقـوق الأخـري

أو الصــحة العامــة أو الســكينة العامــة وهــو مــا ذهــب إليــه المشــرع الجزائــري تحــت تــأثيره بالتشــريع الــدولي 

بوضــع نصــوص قانونيــة مــن أجــل تنظــيم حــق ممارســة حريــة التعبــير وفــق حــدود معينــة ، بحيــث يجــب أن 

ؤولية والبنـاءة بعيــدا عـن السـب والقــذف تكـون مـن أجـل ضــبط ممارسـة هـذه الحريـة في إطــار الحريـة المسـ

، وهـذه والغير الماسة بالنظـام العـام والأداب العامـة والصـحة العامـة وهـذا مـن أجـل تطـوير ا�تمـع وبنائـه

الحــدود ليســت لأجــل كبــت الحريــة وإنمــا المحافظــة علــى الفــرد وا�تمــع ولأجــل تمكــين الأفــراد مــن ممارســة 

  .بالغير  حريا�م بعيدا عن الفوضى والإضرار

  :أما فيما يخص الإقتراحات 

لا يجوز تقيد حرية التعبير بأغلال تعوق ممارسـتها سـواء مـن ناحيـة فـرض قيـود مسـبقة علـى نشـرها أو  ــــ

  .من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها 

مـــن  5لتفــتح الطريــق أمــام تعــديل المــادة  05 – 12مــن القــانون العضــوي 63 المــادة نــص تعــديلــــــ  

  .وبالتالي فتح ا�ال أمام القنوات العامة بالنسبة الخاص  قانون السمعي البصري

بالنسبة لمنح الرخصـة مـن طـرف سـلطة الضـبط السـمعي البصـري حبـذا لـو تكـون الأغلبيـة للصـحفيين ـــــ

المـنح في تشكيلة اللجنة المانحة للرخصة لضمان إستقلاليتها لتجنب تغلب كفة السـلطة في إتخـاذ القـرار 

  .أو المنع 

  .الإسراع في إصدار النصوص التنظيمية للقانون المتعلق بالسمعي البصري وقانون الإعلام ـــــ 
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التخلــي عــن نظــام الترخــيص في قــانون التظــاهر لأن الرخصــة مــن ســيمات نظــام الوقــائي الــذي تخلــت ـــــــ 

حيـث قطعـت الحريـات أشـواطا جـد  عنه كل الدول الديمقراطية بإعتباره لم يعد يتوائم مع روح العصر ،

  متقدمة

إلغــاء القيــد المتعلــق بالحصــول علــى تــرخيص مســبق مــن الإدارة المختصــة قبــل إصــدار الصــحف كونــه ــــــــ 

يحد من حرية إصدارها والذي يجعل للإدارة سلطانا قويا عليه ، ويعتبر من الإجراءات التي تعيق ممارسة 

وكيـل الجمهوريـة في إصـدار الصـحف كمـا كـان معمـولا بـه في  حرية الصحافة ويتبنى نظـام الإخطـار إلى

  . 07- 90قانون 

ــــ  في مـــنح الترخـــيص في حـــال إســـتيفاء ) ســـلطة الضـــبط الصـــحافة ( إعتمـــاد بنـــد أو نـــص يلـــزم الإدارة ــ

  .من قانون الإعلام  12و  11التصريح كامل الشروط المنصوص عليها في المواد 

لـس الدسـتوري ليغلـب عليـه الطـابع القضـائي عـن السياسـي ، لأن قصـور إعادة النظر في تشكيلة ا�ـ ـــــ

  .الرقابة يعد حائلا دون تحقيق حماية الشرعية من إنحراف السلطة التشريعية في مجال حرية التعبير 

بالإضــافة إلى ضــمان إســتقلالية الســلطة القضــائية بمــا يتســم بــه مــن نزاهــة وإســتقلالية مــن أجــل حمايــة ــــ ــ

  . الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ العدالة و الشرعية والمساواة في إطار المبادئ الدستورية 
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 قائمة المختصرات

باللغة العربیة: أولا   

 بدون تاریخ
 

ت –د  

 الصفحة
 

 ص

 الطبعة
 

 ط

 بدون طبعة
 

ط -د   

 الجریدة الرسمیة
 

 ج ر

 قانون العقوبات
 

 ق ع

 رأي المجلس الدستوري
 

 ر م د

 من الصفحة إلى الصفحة
 

ص -ص   

 ھجریة
 

 ه

  

باللغة الفرنسیة: ثانیا   
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  قائمة المراجع

  عن رواية حفص عن عاصم القرآن الكريمــ  1

   104و الآية  35آل عمران ، الآية  سورةـــ 

   43ـ سورة يوسف ، الآية ــ

   101سورة يونس ، الآية  ـــ

   20سورةالعنكبوت ، الآية  ــــ

  41سورة الحج ، الآية ـــ

  38 سورة الشورى ، الآيةـــ 

  السنة النبويةــ  2

  :قواميسالــ 3

  ،) ط-د(، دار صـار ،  42. ابو الفضل جمال الدين محمـد بـن مكـرم ، لسـان العـرب ( إبن منظور ــ 

  ).ت-د(بيروت ، لبنان ، 

  الكتب العامةــ  4

دحـروج : ، تحقيـق  1ــ التهانوي  محمد حامد بن علي ، كشاف إصطلاحات الفنـون والعلـوم ، ج01

  .   1996، بيروت ، لبنان ،  1الخالدي عبد االله ، مكتبة لبنان ناشرون ، ط: علي ، ترجمة 

ـــ 02 ، ) محمــد الطــاهر(تحقيــق الميســاوي . (إبــن عاشــور محمــد الطــاهر  ، مقاصــد الشــريعة الإســلامية ـ

  .م 2001ه ، 1421، عمان ، الأردن ،  1رالنفائس ، طدا

  . م 1965، القاهرة ، مصر،  6دار الكتب  الحديثة ، ط ،فقه السيرة، الغزالي محمد ــ  03

ــــ  04 الشيشـــاني عبـــد الوهـــاب ، حقـــوق الإنســـان  و حرياتـــه الأساســـية في النظـــام الإســـلامي والـــنظم ـ

  . 1980، عمان ، الأردن ،  1، ط المعاصرة، مطابع الجمعية العلمية الملكية
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البنـا محمـد عـاطف ، الوسـيط في القـانون الإداري ، دار الفكـر العـربي ، الطبعـة الثانيـة ، مصـر ، ــ  05

  ) .ت -د(

الكيــالي عبــد الوهــاب  وآخــرون ، موسـوعة السياســة ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ، ط، ـــ  06

                                                                                                                             .            1981بيروت ، لبنان ، 

  .1948/ 10/12الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ  ــ 07

، القـاهرة ،  5مكتبة وهبة ، ط ، القرضاوي  يوسف ، الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا ــ 08

  . م 1993-ه1413مصر ، 

  .م1979بركات زين العابدين ، مبادئ القانون الإداري ، مطبعة الرياص ، دمشق ، سورية ، ــ  09

الجـــرائم ضـــد الاشـــخاص والجـــرائم ضـــد ( ـــــ بوســـقيعة أحســـن ، الـــوجيز في القـــانون الجنـــائي الخـــاص 10

  .   م  2005، دار هومة ، الجزائر ، )  الأموال

راجوتـــا فيـــدير ، العـــالم إلى أيـــن ، مســـتقبل البشـــرية ســـباق العولمـــة والتربيـــة ، ترجمـــة المركـــز الثقـــافي ـــــ  11

  . 2008للحديث ، الطبعة للتعريب والترجمة ، دار الكتاب 

حامد سلطان ، القانون الدولي العام في وقـت السـلم ، دار النهضـة العربيـة ، الطبعـة السادسـة ، ــ  12

  .  1976جانفي 

ــ عمار بوضياف ، المرجع في المنازعات الإدارية ، دراسة مدعمة بالإجتهادات القضائية للمحكمة 13

القسـم الأول ، الإطـار النظـري للمنازعـات الإداريـة ، جسورللنشـر العليا ومجلس الدولة ومحكمة التنـازع 

  ) .ت –د ( والتوزيع ، الجزائر ، الطبعة الأولى ،

ـــ عــدلي خليــل ، القــذف والســب وتحريــك الــدعوى الجنائيــة عنهمــا ، دار الكتــب القانونيــة ، المحلــة 14 ـ

  .    م   1996الكبرى ،  مصر ، 

ه ، 1407، بـيروت ، لبنـان ،  4دار الكتـاب العـربي ، ط ،سول محمد خالد خالد ، خلفاء الر ــ 15

  .م 1987

، مطبعـة العشـري ، القـاهرة ، ) القسـم الخـاص ( محمد مصباح القاضي محمـد ، قـانون العقوبـات ــ 16

  .م  2009مصر ، 
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  . 1999ـــ موريس نخلة ، الحريات ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، 17

  لكتب المتخصصةاــ  5

أشرف فتحي الراعي، حرية الصحافة في التشريع ومواءمتها للمعايير الدوليـة ، دار الثقافـة للنشـر ــ  01

  .م 2014والتوزيع ، 

  .م  2003، القاهرة ، ،  1ــ احمد الرشيدي ، حقوق الإنسان ، مكتبة الشروق الدولية ، ط02

في التشريع المصري والقـانون المقـارن ــ أشرف رمضان عبد الحميد ، حرية الصحافة ، دراسة تحليلية 03

  .م  2004، دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، 

، )مقارنـة تأصــيلية لقضــايا الديمقراطيــة ، حريــة التعبــير ،الفــن (الريســوني أحمــد ، الأمــة هــي الأصــل ـــ 04

  . م   2012، بيروت ، لبنان ،  1الشبكة العربية للأبحاث والنشر ،ط

الشــمراني خالــد بـــن عبــداالله بــن دايـــل ، التعبــير عــن الــرأي ، مركـــز التأصــيل لدراســات والبحـــوث  ــــ 05

  .م  2011ه ، 1432، جدة ، المملكة العربية السعودية ،  2ط

ــــــ الشيشــــاني عبــــد الوهــــاب ، حقــــوق الإنســــان و حرياتــــه الأساســــية في النظــــام الإســــلامي والــــنظم 06

  .م 1980، عمان ، الأردن ،  1الملكية ، طالمعاصرة ، مطابع الجمعية العلمية 

ـــ لعــلاوي خالــد ، جــرائم الصــحافة المكتوبــة في القــانون الجزائــري ، دراســة قانونيــة  بنظــرة قانونيــة ،  07 ـ

  . م  2011داربلقيس للنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ، 

يــة إصــدار الصــحف ــــ حمــدي حمــودة ، نظــام الترخــيص والإخطــار ، دراســة تطبيقيــة مقارنــة علــى حر 08

  .      م  2008في فرنسا ومصر والمملكة المتحدة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 

ــ خضر خضر ، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان ، منشورات المؤسسة الحديثة للكتاب 09

                              .                                م  2004، الطبعة الثانية ، طرابلس ، لبنان ، 

  . 2012عي ، الطبعة الثانية ،  ــ خالد مصطفى فهمي ، حرية الرأي والتعبير ، دار الفكر الجام10

  . 2009،  ، مصر ،  1راغب الحلو ، حرية الإعلام والقانون ، دار الجامعة الجديدة ، طـــ11

  .م1991، سنةالجزائر ،المطبوعات الجامعية انــ زهير إحدادن، الصحافة المكتوبة في الجزائر، ديو 12
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ـــ ســاحلي مايــا ، محاضــرات في مــادة حقــوق الإنســان والحريــات العامــة ، المعهــد الــوطني للقضــاء ، 13 ـ

.                                                                                                                            م 2003 –م 2002

ـــ شــطاب كمــال ، حقــ14  -1989(وق الإنســان في الجزائــر بــين الحقيقــة الدســتورية و الواقــع المفقــود ـ

  .   م  2004، دار الطبع ، دار الخلدونية ، الجزائر ، )  2003

ــــ علــي عبــداالله أســود ، تــأثير الإتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان في التشــريعات الوطنيــة ، 15

  .م  2014لى ، بيروت ، لبنان ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لطبعة الأو 

  .ــ عيسى بيوم ، الحريات العامة وحقوق الإنسان بين  النص و الواقع ، دار المنهل لطباعة والنشر16

ــــ عبـــد الحلـــيم موســـى يعقـــوب ، حريـــة التعبـــير الصـــحفي في ظـــل الأنظمـــة السياســـية العربيـــة ، دار 17 ـ

  .م 2003مجدلاوي  للنشر والتوزيع ، الأردن ، 

ـــ18 عيســى بــيرم ، الحريــات العامــة وحقــوق الإنســان بــين الــنص والواقــع ، دار المنهــل اللبنــاني للطباعــة  ـ

  .                                                                                         م 1998والنشر ، 

  .م  2001، الأردن ،  1ــ فيصل شطاوي ، حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، ط19

  . 2012ولى ، فتحي حسن عامر، حرية الإعلام والقانون ، العربي للنشر والتوزيع ، الطبعة الأــ 20

قزادري حياة ، الصحافة  والسياسية والثقافة السياسية والممارسة الإعلامية في الجزائر ، طاكسـيج  ــ 21

  .     م2009كوم للدراسات والنشر والتوزيع ، سنة 

قــدري علــي عبــد ا�يــد ، الإعــلام وحقــوق الإنســان ، دار الجامعــة الجديــدة لنشــر، الإســكندرية ، ــــ 22

  .م  2010مصر ، 

ــ قادري عبد العزيز ، حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية ، المحتويـات والآليـات ، 23

  .م   2003دار هومة ، طبعة 

، دار التقافـة  1ل الموسى ، القانون الدولي لحقـوق الإنسـان ، جمحمد يوسف علوان ، محمد خليــ 24

  .م  2007، عمان ، الأردن ، 

 م2001محمد محي الدين ، محاضرات في حقوق الأنسان ، كلية الحقوق ببن عكنون ، الجزائر ، ــ 25

  .   م2002  -
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إشـكالية الموازنـة بـين الحـق في الإعـلام وحسنسـير ( مختار الأخضر السـائحي ، الصـحافة والقضـاء ــ 26

  .م  2011، دار هومة ، الجزائر ، )القضاء 

ــ نوال طارق إبراهيم لعبيدي ، الجرائم الماسة بحرية التعبير عن الفكر ، دار الحامد للنشر والتوزيـع ، 27

  .  م 2009الطبعة الأولى ، 

  الرسائل والمذكرات الجامعيةــ  6

ــ بن عبداالله الأزرق ، حرية الصحافة والحدود الواردة عليها ، دراسة مقارنـة ، أطروحـة مقدمـة لنيـل  01

  .م  2011شهادة الدكتوراه في االقانون العام 

مقارنـة  ـــ عمـر مرزوقـي ، حريـة الـرأي والتعبـير في الـوطن العـربي في ظـل التحـول الـديمقراطي ، دراسـة02

علـوم سياسـية وعلاقـات دوليـة ،  : بين الجزائر ومصر ، أطروحة مقدمة لنيل شـهادة دكتـوراه ، تخصـص 

  .م  2012، سنة  3كلية العلوم السياسية والإعلام ، جامعة الجزائر 

ـــــ عمـــار رزيـــق ، دور الجزائـــر في إعـــداد وتنفيـــذ القـــانون الـــدولي الإتفـــاقي لحقـــوق الإنســـان ، رســـالة 03

  .م  1998ه  ، جامعة قسنطينة ، معهد العلوم القانونية والإدارية ، دكتورا

ــــ محمــد هــاملي ، إرســاء دولــة القــانون في الجزائــر ، رســالة لنيــل شــهادة الــدكتورة في القــانون العــام ، 04

  .م  2011-2012

ـــ ناديــة خليفــة ، آليــات حمايــة حقــوق الإنســان في المنظومــة القانونيــة الجزائريــة ، أطروحــ05 ة دكتــوراه ، ـ

  .م  2010/ 2009سنة  

ضـمانات وضـوابط حريـة التعبـير في ضـوء الشـريعة الإسـلامية والتشـريع الجزائـري ، ، ـــ بوغـاري قـادة 06

قانون الإعلام ، كلية الحقوق والعلوم السياسـية ، : مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، تخصص 

  . م 2015-2014جامعة الجيلالي اليابس ، 

ــ بومعزة فطيمة ، الآليـات القانونيـة لحمايـة حقـوق الانسـان في الـوطن العـربي ، مـذكرة لنيـل شـهادة  07

ــــة الحقــــوق ،  ــــة ، كلي ــــة وقــــانون العلاقــــات الدولي الماجســــتير في القــــانون ، فــــرع قــــانون المنظمــــات الدولي

  .م  2009قسنطينة ، 
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الفقـــه الإســلامي والقــانون الــدولي لحقـــوق ــــ جمــال يعلــي ، مبــدأ حريـــة التعبــير ، دراســة مقارنــة بــين 08

  ) .ت –د (الإنسان ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في الشريعة و القانون ، 

ـــ09 ســليماني الســعيد ، دور القاضــي الإداري في حمايــة الحقــوق والحريــات العامــة ، مــذكرة ماجســتير،  ـ

القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان ، كليـة الحقـوق ، جامعـة مولـود معمـري ، تيـزي وزو ، السـنة  : تخصص

  .م  2004/  2003الجامعية 

تعليم في الجزائر ، بحث مقـدم لنيـل شـهادة سليمان لخميسي ، الحماية الدستورية والقانونية لحق الــ 10

قـانون دسـتوري ، جامعـة الحـاج لخضـر بباتنـة ، كليـة الحقـوق : الماجستير في العلـوم القانونيـة ، تخصـص 

  .م  2013/ 2012والعلوم السياسية ، قسم العلوم القانونية ، السنة الجامعية 

قـوق الإنسـان في ضـوء المتغـيرات الدوليـة  ، ــ شهاب طالب الزويعي ، الحماية الدولية والإقليميـة لح11

مـــــذكرة لنيـــــل شـــــهادة الماجســـــتير في القـــــانون ، كليـــــة القـــــانون والسياســـــة  ، قســـــم العلـــــوم السياســـــية ، 

  .م  2008الأكاديمية  العربية  في الدنمارك ، 

الماجسـتير في الحقـوق  معاشو نور الدين ، حرية التعبـير والقيـود الـواردة عليهـا، مـذكرة لنيـل شـهادة ــ 12

  .م2015-م2014كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  جيلالي اليابس ، سيدي بلعباس ، 

بـــورويش فـــؤاد ، حريـــة التعبـــير و جـــرائم الصـــحافة ، مـــذكرة لنيـــل إجـــازة المدرســـة العليـــا للقضـــاء ، ـــــ 13

  . م 2009 الجزائر، المدرسة العليا للقضاء ،

  المجلاتــ  7

ضــمان لحمايــة الحقــوق والحريــات ، ا�لــة الجزائريــة للعلــوم : العــربي بــو كعبــان ، إســتقلالية القضــاء ــــ 01

  .م  2002، سنة  03القانونية والسياسية ، جامعة بن عكنون ، العدد 

ــــ بـــودالي محمـــد ، مقـــال منشـــور في مجلـــة العلـــوم القانونيـــة والإداريـــة بعنـــوان 02 الحريـــات الأساســـية ، : ـ

  ) .ت  –د (،   4عباس ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، العدد جامعة  بل

ــــ عبــد الحميــد حســني درويــش ، الضــبط الإداري في النظــام الوضــعية وفي الشــريعة الإســلامية ، مجلــة  03

  .م  1985، القاهرة ، مصر ،  02المحاماة ، العدد 
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، مقـــال  ون والشـــريعة الإســـلاميةــــ علـــي عبـــد العلـــي الأســـدي ، حريـــة التعبـــير عـــن الـــرأي بـــين القـــان04

  . 2009منشور في مجلة رسالة الحقوق ، العدد الأول ، جامعة البصرة ، العراق ، 

ـــ ســويقات أحمــد ، التجربــة الحزبيــة في الجزائــر 05 ، مجلــة الباحــث ، العــدد ) م 2004 –م 1962( ـ

  .م 2006الرابع ، 

، ا�لة العربية لحقوق الإنسان، العـدد " في المفهوم حرية الرأي والتعبير قراءة "ــ سفيان بن حميدة ، 06

 .م  1997، الجزائر،  4

ــــ محمـــد آمـــين الميـــداني ، المحكمـــة الأمريكيـــة لحقـــوق الإنســـان 07 ، ا�لـــة ) دراســـة في نظامهـــا العـــام ( ـ

  .م  2006اليمنية  لحقوق الإنسان ، العددالثالث 

، جامعـة محمـد  05مجلـة المنتـدى القـانوني ، العـدد نسيغة فيصل ، دنـش ريـاض ، النظـام العـام ، ــ 08

  .)ت  –د (،  خيضر ، بسكرة

مـــاكجين ، أثـــر العولمـــة علـــى الـــنظم الوطنيـــة ، ترجمـــة مجـــدي مهـــدي علـــي ، مجلـــة  –ف  –نويـــل ـــــ 09

  .م  1997، جنيف ، مارس 101عدد  ،، مكتب التربية الولي 27مستقبليات، مجلد 

 8 ــ الدساتير  

م ، الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة  1963ســبتمبر  10المــؤرخ في  1963ــــدستور 1

  .م1963سبتمبر  10، الصادرة في  64الشعبية ، العدد 

، يتضــــمن نشــــر نــــص الدســــتور الموافــــق عليــــه  1976نــــوفمبر 22المــــؤرخ في  76/97ــــــ الأمــــر رقــــم 2

  09للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ، العــدد ، الجريــدة الرسميــة  1976نــوفمبر 19فيإســتفتاء 

  .م 1976نوفمبر  24الصادرة بتاريخ 

، المتعلــق بنشــر تعــديل الدســتور الموافــق م 1989فبرايــر  28المــؤرخ  في / 89ــــ المرســوم الرئاســي رقــم 3

 ،اطيــة الشــعبية ، الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الجزائريــة الديمقر 1989فبرايــر ســنة  23عليــه في إســتفتاء 

 .م 1989مارس  01الصادرة بتاريخ  09العدد 
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، المتضمن نص تعديل الدسـتور ،  1996ديسمبر  07المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم ــ 4

، الجريـــــدة الرسميـــــة للجمهوريــــة الجزائريـــــة الديمقراطيـــــة  1996نــــوفمبر  28المصــــادق عليـــــه في إســـــتفتاء 

  .م 1996ديسمبر 08ة في ، الصادر  76الشعبية ، العدد 

  : النصوص القانونية الدولية و الوطنيةــ  9

  : النصوص  القانونية الدولية/  01

، في ختام مؤتمر الأمم  1945يونيو 26ــ صدر ميثاق الأمم المتحدة بمدينة سان فرانسيسكو، في 01

  .م  1945أكتوبر  24المتحدة الخاص بنظام الهيئة الدولية ، وأصبح ناقذا في 

 .م 4/11/1950إتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أروبا ، الصادر بروما في ــ 02

  م    16/12/1966ــ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادرة عن الأمم المتحدة بتاريخ  03

  .م 22/11/1969ــ الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سان خوسيه في 04

الإفريقــي لحقــوق الإنســان والشــعوب الــذي تمــت إجازتــه مــن قبــل مجلــس الرؤســاء  الأفارقــة الميثــاق ــــ 05

  . )كينيا(في نيروبي  18بدورته  العادية رقم 

  .م 1990جويلية   20والتي دخلت دور النفاذ في  1989أكتوبر  20ــ إتفاقية حقوق الطفل 06

الإنسـان في مجـال الحقـوق الإقتصـادية والإجتماعيـة ــ البروتوكول الإضافي للإتفاقية الأمريكية لحقوق 07

  .م  1999نوفمبر  16دخل حيز التنفيذ " سان سلفادور" والثقافية ، بوتوكول

ـــ المـؤتمر العـالمي للتمييـز لمكافحـة العنصـرية والتمييـز العنصـري وكـره الاجانـب ومـا يتصـل بـذالك مـن 08

اعات التحضـيرية علـى الاصـعدة  الدوليـة ، تقارير الأنشطة والإجتم 2001ماي  21تعصب بجنيف 

ــــة للمــــؤتمر الأوروبي لمكافحــــة العنصــــرية بفرنســــا مــــن  ــــائق الختامي ــــة ، الوث أكتــــوبر  13إلى  11والإقليمي

2000    ،A/COMF . 189 /PC .2/6   

ــ الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعتمد من قبل القمة العربية السادسة عشرة  التي إستضافتها 09

 .م  23/5/2004نس في تو 
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  : النصوص القانونية الوطنية/  02

  القوانين العضويةـــ 

المتضـمن قـانون الأحـزاب السياسـية  2012جـانفي 12المـؤرخ في  12/4القانون العضـوي رقـم ــ  01

 15، الصـــادرة بتـــاريخ  02، الجريـــدة الرسميـــة للجمهوريـــة الجزائريـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية  ، العـــدد رقـــم 

  .2012جانفي 

ــــ القـــانون العضـــوي رقـــم 02 المتعلـــق بالجمعيـــات ، الجريـــدة  2012جـــانفي  12المـــؤرخ في   12/06ـ

ــــة الشــــعبية ، العــــدد رقــــم  ــــة الجزائــــري الديمقراطي ــــة  للجمهوري ــــاريخ 02الرسمي جــــانفي  10، الصــــادرة بت

2012 . 

  القوانين العاديةــ 

م 1982/  02/   13ه ، الموافق لـ  1402ربيع الثاني  19، المؤرخ في  04 – 82ــ القانون  01

المتضمن قـانون العقوبـات ، الجريـدة الرسميـة للجمهوريـة الجزائريـة  156 – 66، المعدل والمتمم بالأامر 

 02/  16فـق لــ ه ، الموا 1402ربيـع الثـاني  22، الصـادرة بتـاريخ  07الديمقراطية الشعبية ، العدد 

 .م  1982/ 

ــــ  02 المتعلـــق بالإجتماعـــات والمظـــاهرات العموميـــة المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون  28 -89القـــانون رقـــم ـ

91- 19.  

 2006/ 12/ 20ه ، الموافق لـ  1427من ذي القعدة  29، المؤرخ في  23 – 06ــ القانون 03

م  1966جوان  8ه الموافق لـ  1386صفر  18: المؤرخ في  156 – 66م ،المعدل والمتمم للأمر 

،  84، المتضــمن قــانون العقوبــات ، الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ، العــدد 

  .م  2006/ 12/  24ه ، الموافق لـ  1427من ذي الحجة  04الصادرة بتاريخ 

نشــــاط  الســــينمائي، الجريــــدة ، يتعلــــق بال 2011فبرايــــر  17المــــؤرخ في  03/ 11ــــــ القــــانون رقــــم 04

  .م 2011فبراير   28المؤرخة في  13الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد
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  الأوامرـــ 

ه  ، الموافـــق لــــ 1386صـــفر  18المتعلـــق بـــالإجراءات الجزائيـــة ، المـــؤرخ في  155 – 66ـــــ الأمـــر 01

لجزائريـــة الديمقراطيـــة  الشـــعبية الديمقراطيـــة ، العـــدد م ، الجريـــدة الرسميـــة للجمهوريـــة ا 1966/ 08/06

  .  م  1966/  06/ 10ه ، الموافق لـ  1386صفر  20، الصادرة بتاريخ  48

يحدد شروط وقواعد   2006فيفري  28الموافق  1427محرم  29مؤرخ في  03-06ــ الأمر رقم 02

 1427صــفر  01، المؤرخــة في  12العــددممارســة الشــعائر الدينيــة لغــير المســلمين ، الجريــدة الرسميــة ، 

  .م  2006مارس  01الموافق 

  لمراسيمــ ا

ـــ  01 المتضــمن  1989مــايو  16الموافــق ل 1409شــوال 11مــؤرخ في  67-89المرســوم الرئاســي  ـ

إنضمام الجزائر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكـول الإختيـاري المتعلـق بـه ، 

  .    م  1989مايو   17الموافق  1409شوال  12، المؤرحة في  20الرسمية ، العدد الجريدة 

ـــ المرســوم رقــم 02 م ، 1986جويليــة ســنة  01ه الموافــق ل 1406شــوال 24المــؤرخ في  86/146ـ

إنشــاء مؤسســة الإذاعــة الوطنيــة ، الجريــدة الرسميــة للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية ، : المتضــمن 

  .م 1986، سنة  27العدد 

مــاي  19الموافــق  1428جمــادى الأول عــام 02المــؤرخ في  135 -07ــــ المرســوم التنفيــذي رقــم 03

 33، يحدد شروط و كيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين ، الجريدة الرسمية ، العدد  2007

  .م 2007ماي  20الموافق  1428جمادى الأولى  03، المؤرخة في 

  :ــ أراء قانونية 10

، المتعلق بمراقبة مطابقة  2012يناير  8مؤرخ في  12/ د . م . ر/  02ــ رأي ا�لس الدستوري رقم 

 02القانون المتعلق بالإعلام للدستور، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، العدد 

  .   م 2012جانفي  15الصادرة في 
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  :الإلكترونية المواقعــ  11

  . قئاو المفهوم والضوابط والع: بحث منشورفيالأنترنت، حرية التعبير والرأي ــ 1

 القرارات والتوصيات ، ا�مع الفقه الإسلامي الدولي ، في الدورة التاسعة عشر،المنعقدة في إمارةــ 2

 30-26الموافق ل ، )ه 1430جمادى الأولى 5إلى 1(لشارقة ، الإمارات العربية المتحدة ، من ا

  :نقلا عن الموقع  الرسمي للمجمع  ) .176(قرار رقم ) م 2009افريل

;twsyat-iifa. org/qrart-://19Sh.c ttp  

  .صباحا 11على الساعة  2016 / 03/  16: تاريخ الإطلاع 

 :     ، العلاقة بين حرية الإعلام  والرأي والتعبير وحقوق الانسان ) هيثم (مناع   ــ3

http:// www.dctcrs.org/s7143.htm: 

  . صباحا11،علىالساعة02/03/2016:م،تاريخالإطلاع27/10/2009:تاريخالنشر

مقال منشور على الأنترنت .  الداسر محمد، التحول الديمقراطي في دول المغرب العربيــ 4

:www.arabsfordemocracy;            على     06/03/2016:تاريخ الإطلاع

صباحا 9الساعة  

منتدى نقاش ( الشروق أون لاين : مقال منشور على موقع . الصحافة الجزائرية بعد الإستقلال ــ 5

  .د 15و  11اعة على الس. م 2016/  03/ 05: تاريخ الإطلاع )  حر 

بحث منشور على .الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان ، حرية التجمع ، الإطار القانوني ،  ــ 6

 :         الأنترنت 

www. Euro medrights. Orglara ; على  11/03/2016: تاريخ الإطلاع    

.صباحا 10الساعة   
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1-claud albertcolliard ,liberté publique , dollaz , 4édition , 

France 1972 , p317. 

2-jean-devis archambault,le droit a liberté d’expression 

commercale , la veritéet le droit, "journeécannadienne" ;" 

travaux de l’association henricapitani . 

3- ahmedbenzelikha ,pressealgerienne ,édittoriaux et de 

moralité , édition darel gharb ,oran, anneé 2005, p21. 

4- cass-crim . 14/03/1930 (du algouet le 06/08/19155demotte 

),Jean –mari pontier. 

5-brahim brahim ,le pouvoir , la presse , et les droit de 

l’homme en algerie.1e   edition, marinoor, algerie.ـ rémycabrillac 
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fondamentaux , 9 édition,2003. 
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